
العدد الخامس

سعد زغلول

لم تهبط مهنة المحاماة وسمعتها المتدنية آنذاك بسعد زغلول، ولكن كان سعد زغلول 

هو من ارتفع بالمهنة وتقدم بها بحسن السمعة، وكانت هي المعجزة الفريدة عما اعتاد 

عليه الناس، فعُرف سعد بالأمانة والإخلاص في العمل، وبضمان القضية التي توكل له أياً 

كان نوعهاويستكمل العقاد أن بعدما قضي سعد زغلول ثماني سنوات في تلك المهنة التي 

استطاع إحداث طفرة حسنة السمعة بها، عرض عليه منصب »نائب قاض«.

وكان أول محامي آنذاك يعرض عليه هذا المنصب، الأمر الذي على رغم من إثارته مواطن 

الاستعجاب في نفوس الكثير، إلا أنهم رحبوا به أشد الترحيب وقوبل بأبلغ آيات الموافقة 

والرضا من قبل المحامين والقضاه، حتى إنهم أقاموا احتفالا كبيرا معربين من خلاله عن 

فرحتهم بهذا التعيين.
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رئيس جمعية المحامين الكويتية 
يصرح لمنصة محامون د. شريان الشريان

صرح الدكتور شريان الشريان رئيس جمعية المحامين الكويتية

لمنصة »محامون« في عددها الخامس:

أن مجلس الإدارة وبحكم اختصاصه الأصيل بالدفاع عن مكتسبات المهنة 
ومنتسبيها يسير بخطى ثابتة ومتوازنة في تقديم جميع الخدمات الخاصة 

بالمحامين في جميع مقار المحاكم وكما يعزز من دور معهد المحاماة في تدريب المحامين تحت التمرين 
والطلاب المتوقع تخرجهم وانتمائهم في المستقبل لمهنة المحاماة ..

وحول مبادرتنا بإعادة صياغة ميثاق لشرف وتكليف لجنة خاصة لإتمام هذه المهمة نهدف من ذلك فك 
التشابك والتناقض بين البنود والمواد المتعارضة من جانب وتكريس العدالة المهنية مع تطوير الميثاق 
ليتواكب مع متطلبات العصر والنشر الرقمي والذكاء الاصطناعي ولا يمكن أن نتخلى عن أخلاقيات مهنة 
المحاماة لهذا أطلقنا وكلفنا اللجنة بإعادة تسمية ميثاق الشرف لتقاليد مهنة المحاماة وآدابها و » مدونة 

السلوك المهني ».

إن جمعية المحامين الكويتية لا تمارس الرقابة المسبقة على ما يقوم به بعض المحامين من نشر محتوى 
غير لائق ولا يتسم مع شخصية المحامي في المجتمع 

كما أننا ننوه بين أخلاق الشخص الذي ينتمي لجموع المحامين وأخلاقيات المحامي بصفته وهناك ارتباط 
قلة  أنهم  قاطبة ونعلم  المحامين  الخاصة على وصف  السلوكيات  بينهما بحيث لا تطغى إحدى  وثيق 
حادوا عن الطريق القويم وسوف نسعى جاهدين أن نصل لمرتبة المثالية بأقصى حدود لتطبيق ميثاق 
بعد  الميثاق  أحكام  من  الأولى  المادة  وتفعيل  المشتغلين  قيد في جداول  من  كل  وأحكامه على  الشرف 

تعديلها مؤخرا .

أما بشأن تعديلات قانون المهنة نحاول جاهدين استغلال الظروف التي استجدت واجتمعنا مع وزير 
العدل لطرح تعديلات قانون المحاماة وجعلها أولوية في حال إقرار تشريعات متعلقة بالمنظومة القانونية 

والمهنية .

رسالتنا عبر منصة محامون :

ندعوا الجميع للالتفاف حول جمعية المحامين الكويتية الممثل الشرعي والوحيد ونبذ الإشاعات والإلتزام 
بالنظام الأساسي الذي حدد مسار واختصاصات مجلس الإدارة وموعد الجمعيات العمومية وما يدخل 
العمومية  الجمعية  إجتماع  يوم  مناقشته في  ما هو مفترض  بإثارة  فلا عبرة  والمكاني  الزمني  نطاقها  في 

والتحريض على أمور قد انتهت بالتصويت وقفل باب النقاش حولها .

الدكتور شريان الشريان رئيس جمعية المحامين الكويتية 
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إشراف وإعداد المحامي

يعقوب عبدالعزيز الصانع

منصة محامون

منصة قانونية مهنية للثقافة

والإعلام والنشر

Lawyers Newsletter

and Culture

الاقتراحات والتواصل 

999081111

- مقال المحامي يعقوب 

عبدالعزيز الصانع

- جرائم أمن الدولة 

الداخلي

- المواجهة الجزائية لنشر 

الأخبار الكاذبة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي في 

التشريع الأردني

4

11

19

41

في عددنا الخامس:
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زملائي .. زميلاتي .. تحية طيبة وبعد 
كمحامين  نحن  مررنا  فنية  لأسباب  محامون  منصة  عدد  نشر  عن  قسري  توقف  بعد 
ومحاميات والمجتمع المدني وبعد حل مجلس الأمة مهمة أهل القانون ومهنة المحاماة 
مهمة فاعلة في المجتمع الكويتي لا تتأثر بالظروف السياسية بل تمارس جمعية المحامين 
الكويتية دورها في نشر الثقافة القانونية وعقد الدورات والمحاضرات لجميع الفئات من 

خريجين الحقوق وطلابها .

وبمبادرة  الشريان  شريان  د.  الرئيس  مع  بالإجتماع  قمنا  الأخيرة  المحامين  انتخابات  بعد 
خاصة منه وتوصيات مباشرة بتشكيل لجنة إعادة صياغة ميثاق الشرف وأبرزها تخفيف 
الموانع والقيود في ممارسة النشر الإلكتروني ومواكبة التقدم التقني مع الإلتزام بأخلاقيات 

إقرار  بعد  الله  باذن  الميثاق  الذي سيضاف على غلاف  الإسم  المهني  السلوك  قواعد  ومدونة  الشرف  وميثاق  المحاماة  مهنة 
التعديلات التي أنجزتها اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية القادم .

من أهم وأبرز المبادئ في ميثاق الشرف:

مبدأ عدم المنافسة المشروعة وعدم الإضرار بسوق المهنة.

مبدأ عدم إفشاء السر المهني.

احترام الزمالة وعدم الحط من قدرات زميله أو التعرض له بالقول والتشكيك بنزاهته ومكانته ..

وهذا باختصار شديد أهم معوقات عدم تطبيق ميثاق الشرف بالخروج عن تلكما الموانع التي باتت في مواقع التواصل 
وبعض ما ينشره المحامين مخالفا مخالفة صارخة قد تفضي بإعاقة مهمة اللجنة بل توصم مجلس الإدارة بالعجز والتخلي 

عن تكريس العدالة المهنية.

من هنا ندعوا الجميع الإلتزام وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب واستدعاء كل محامي أو محامية يستمرون بالنشر الهابط أو 
الطعن بزملائهم وزميلاتهم وبأخلاقهم حتى لا نكون نبني هرما من مثل وأخلاقيات عليا وغيرنا يهدم ما اتفق عليه جموع 
المحامين منذ نشأة وتنظيم مهنة المحاماة ومن جيل الرواد إلى أصغر محام تحت التمرين معا وصوت واحد ميثاقنا عنوان 

هوية كل محام مقيد في جدول المشتغلين.

ولقد استحدثت اللجنة فصول وبنود جديدة تعزز من منهج مدونة السلوك المهني :

التوافق على بند يحدد تقدير الحد الأدنى من الأتعاب .

فصل خاص ملخصا للمسؤولية المهنية والتأديبية .

تعديل بند الإنابة في المحاكم عن الزملاء والزميلات 

إعادة صياغة كل مبدأ ومادة صياغة قانونية وبلغة سليمة.

ختاما: نتطلع نحن وجميع من يتفق معنا  إبراز دور التوعية القانونية السليمة التي نفتخر بجميع ما ينشر من محتوى 
إيجابي وراقي وننبذ معا باذن الله كل محتوى لا يليق بسمو ورفعة مهنة المحاماة.

كما نتوجه بالشكر وخالص الإمتنان لكل من دعمنا ولو بكلمة ولكل أساتذتنا القدامي على تفانيهم ودعهم غير المحدود 
عمل اللجنة.

نحو مستقبل مهني واعد

المحامي يعقوب عبدالعزيز الصانع
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أحدث احصائيات النيابة العامة
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جنايات
Felonies866%28.7597%22.9260234494%20.2103%82.7

جنح تجارة
Trade misdemeanors863%28.6774%29.775812770%31.54%99.5

جنح شيكات
Cheques misdemeanors202%6.7139%5.310926135%5.54%97.1

جنح أحداث
Juveniles misdemeanors83%2.7161%6.21534157%6.44%97.5

 مدمن مخدرات
Drugs addict95%3.1115%4.4115115%4.7%100.0

تقنية المعلومات
Information technology389%12.9322%12.419197288%11.834%89.4

جنح البيئة
Environment 

misdemeanors
523%17.3497%19.144045485%19.812%97.6

الإجمالي
Total3021%100.02605%100.019115332444%100.0161%93.8
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 القتل والاعتداء على النفس
Murder and physical assault24%2.816%2.78513%2.63%81.3

 الخطف والقبض والحجز
Kidnapping, arresting and 

detention
33%3.88%1.344%0.84%50.0

 الاعتداء على العرض والسمعة
Defamation and reputation31%3.620%3.412113%2.67%65.0

 الاعتداء على مال الغير
Vandalism70%8.177%12.9224163%12.814%81.8

البنوك
 Banks266%30.7216%36.221157178%36.038%82.4

 المخدرات والمؤثرات العقلية
  Drugs and psychotropic 

substances
296%34.2186%31.21588166%33.620%89.2

 أخرى
Other146%16.974%12.4352257%11.517%77.0

الإجمالي
Total866%100.0597%100.0260234494%100.0103%82.7

القضايا المتصرف فيها
Acted upon cases

القضايا التي تم التصرف فيها خلال الشهر تشمل بعض القضايا الواردة خلاله والبعض الآخر : ملاحظة
.ورد من فترة سابقة

.تم ضم جنح الصحافة وجنح المرئي والمسموع إلى جنح تقنية المعلومات: ملاحظة

Note: The acted upon cases during the month include some received cases during it and 
other received from previous period.
Note: Press misdemeanors and Visual and audible misdemeanors are included in 
Information technology.

(2)جدول 
عدد قضايا الجنايات الواردة والمنظورة والمتصرف فيها بالنيابات

.م2024حسب مجموعة الجرائم خلال شهر يونيو 

Table (2)
Number of received felonies, considered and acted upon cases in 
prosecutions by crimes group during June 2024.

 مجموعة جرائم
Crimes group

القضايا الواردة
Received cases

القضايا المنظورة
Considered cases
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إدارة الإحصاء والبحوثوزارة العدل
(1)جدول 

عدد القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها
.م2024بالنيابات حسب نوع القضية خلال شهر يونيو 

Table (1)
Number of received,considered and acted upon cases 
in prosecutions by type of case during June 2024.

نوع القضية
Type of case

القضايا الواردة
Received cases

القضايا المنظورة
Considered cases
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القضايا المتصرف فيها
Acted upon cases
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2024يونيو 
June 2024

2023يونيو 
June 2023

نسبة التغير
Change ratio

2024يونيو 
June 2024

2023يونيو 
June 2023

نسبة التغير
Change ratio

2024يونيو 
June 2024

2023يونيو 
June 2023

نسبة التغير
Change ratio

جنايات
Felonies866960%9.8-597563%6.0494507%2.6-

جنح تجارة
Trade 

misdemeanors
863547%57.8774300%158.0770289%166.4

جنح شيكات
Cheques 

misdemeanors
202226%10.6-139184%24.5-135173%22.0-

جنح أحداث
Juveniles misdemeanors8341%102.4161129%24.8157129%21.7

 مدمن مخدرات
Drugs addict95122%22.1-115190%39.5-115190%39.5-

تقنية المعلومات
Information

 technology
389283%37.5322111%190.128885%238.8

جنح البيئة
Environment 

misdemeanors
523674%22.4-497519%4.2-485484%0.2

الإجمالي
Total30212853%5.926051996%30.524441857%31.6

إدارة الإحصاء والبحوثوزارة العدل
(3)جدول 

عدد القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها بالنيابات
م مقارنا2024ًحسب نوع القضية خلال شهر يونيو 

.بنفس الشهر من العام السابق

Table (3)
Number of received, considered and acted upon
cases in prosecutions by type of case during June 2024
in comparisons with the same month from the last year.

نوع القضية
Type of case

القضايا الواردة
Received cases

القضايا المنظورة
Considered cases

القضايا المتصرف فيها
Acted upon cases

 ـ2ـ 

Chart (1) Number of received and acted upon cases to prosecutions by type of case 

3021

2605
2444

2853

1996
1857

القضايا الواردة
Received cases

القضايا المنظورة
Considered cases

القضايا المتصرف فيها
Acted upon cases

إجمالي عدد القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها بالنيابات( 1)شكل 
م مقارناً بنفس الشهر من العام السابق2024يونيو خلال شهر

2024يونيو 
June 2024

2023يونيو 
June 2023

Chart (1) Total number of received, considered and acted upon cases in prosecutions 
during June 2024 in comparisons with the same month from the last year
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2024يونيو 
June 2024

2023يونيو 
June 2023

نسبة التغير
Change ratio

2024يونيو 
June 2024

2023يونيو 
June 2023

نسبة التغير
Change ratio

2024يونيو 
June 2024

2023يونيو 
June 2023

نسبة التغير
Change ratio

القتل والاعتداء على النفس
Murder and physical assault2454%55.6-1626%38.5-1317%23.5-

الخطف والقبض والحجز
Kidnapping, arresting and 

detention
3326%26.9813%38.5-410%60.0-

الاعتداء على العرض والسمعة
Defamation and reputation3134%8.8-2020%0.01314%7.1-

الاعتداء على مال الغير
Vandalism70132%47.0-7760%28.36350%26.0

البنوك
Banks266400%33.5-216268%19.4-178264%32.6-

 المخدرات والمؤثرات العقلية
  Drugs and psychotropic 

substances
296198%49.5186106%75.516692%80.4

أخرى
Other146116%25.97470%5.75760%5.0-

الإجمالي
Total866960%9.8-597563%6.0494507%2.6-

(4)جدول 
عدد قضايا الجنايات الواردة والمنظورة والمتصرف فيها بالنيابات

م مقارنا2024ًحسب مجموعة الجرائم خلال شهر يونيو 
.بنفس الشهر من العام السابق

Table (4)
Number of received felonies, considered and
acted upon cases in prosecutions by crimes group
during June 2024 in comparisons with the
same month from the last year.

إدارة الإحصاء والبحوثوزارة العدل

 ـ3ـ 

مجموعة جرائم
Crimes group

القضايا الواردة
Received cases

القضايا المنظورة
Considered cases

القضايا المتصرف فيها
Acted upon cases

Chart (2) Number of received felonies and acted upon cases to prosecutions by crimes group
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القضايا الواردة
Received cases

القضايا المنظورة
Considered cases

القضايا المتصرف فيها
Acted upon cases

إجمالي عدد قضايا الجنايات الواردة والمنظورة والمتصرف فيها بالنيابات( 2)شكل 
م مقارناً بنفس الشهر من العام السابق 2024يونيو خلال شهر

2024يونيو 
June 2024

2023يونيو 
June 2023

Chart (2)Total number of received felonies, considered and acted upon cases 
during June 2024 in comparisons with the same month from the last year
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العاصمة
Capital172%5.7 228%8.8 20211213%8.7 15%93.4 

حولي
Hawalli340%11.3 178%6.8 15413167%6.8 11%93.8 

الفروانية
Al-Farwaniya645%21.4 294%11.3 25222274%11.2 20%93.2 

الأحمدي
Al -Ahmadi57%1.9 182%7.0 14130171%7.0 11%94.0 

مبارك الكبير
Mubarak 

Al-Kabeer
16%0.584%3.2 73780%3.3 4%95.2 

الجهراء
Al-Jahraa303%10.0 171%6.6 13128159%6.5 12%93.0 

المخدرات والخمور
Drugs and alcohol391%12.9 299%11.5 157122279%11.4 20%93.3 

الأحداث
Juveniles117%3.9 235%9.0 2256231%9.5 4%98.3 

الأموال العامة
Public finances20%0.7 5%0.2 145%0.2 %100.0 

الشؤون التجارية
Commercial affairs564%18.7 595%22.8 374191565%23.1 30%95.0 

الإعلام والنشر
Media and publishing389%12.9 322%12.4 19197288%11.8 34%89.4 

سوق المال
Capital market-6%0.2 516%0.2 %100.0 

أمن الدولة
State security7%0.23 4%0.2 44%0.2 %100.0 

أخرى
Other-2%0.08 112%0.08 %100.0 

الإجمالي
Total3021%100.02605%100.0 19115332444%100.0161%93.8 
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إدارة الأحصاء والبحوثوزارة العدل
(5)جدول 

القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها بالنيابات عدد 
.م2024حسب النيابة خلال شهر يونيو 

النيابة
Prosecution

القضايا الواردة
Received cases

القضايا المنظورة
Considered cases

القضايا المتصرف فيها
Acted upon cases
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Table (5)
Number of received,considered and acted upon cases
in prosecutions by prosecution during June 2024.
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 التحليل الإحصائي لإنجازات النيابة العامة

  حسب نوع القضية ونسبة الإنجاز بالنيابات والمتصرف فيهاوالمنظورة الواردة دد القضايا : عأولا 
 :م2024 يونيو خلال شهر

 :( ما يلي1يتضح من جدول )

 :القضايا الواردة .1

 . يةقض 3021لقضايا الواردة خلال هذا الشهر اعدد  إجمالي بلغ -

 %28.7 ةنسبب لأكبر من إجمالي القضايا الواردةالعدد االتجارة جنح الجنايات وقضايا قضايا تشكل  -
 .على الترتيب %28.6و 

 .%2.7 وبنسبة أقل القضايا عددا  جنح الأحداث قضايا  تشكل -

 القضايا المنظورة: .2

 .قضايا 2605 القضايا المنظورة خلال هذا الشهرعدد  إجمالي بلغ -

 .%29.7 ةنسبالمنظورة بالعدد الأكبر من إجمالي القضايا  جنح التجارة اقضايتشكل  -
 .%4.4بنسبة و  أقل القضايا عددا   مدمني المخدراتقضايا تشكل  -

 القضايا المتصرف فيها: .3

 قضية. 2444خلال هذا الشهر  فيها عدد القضايا المتصرفإجمالي بلغ  -

 .%31.5 ةنسبالمتصرف فيها ب القضاياالعدد الأكبر من إجمالي  جنح التجارةقضايا تشكل  -
 .%4.7بنسبة و  أقل القضايا عددا   مدمني المخدراتقضايا تشكل  -

 : نسبة الإنجاز .4

 .%93.8نسبة الإنجاز الإجمالية  بلغت -
 .%100.0المخدرات حيث بلغت  يأعلى نسبة إنجاز في قضايا مدمن جاءت -

  .%82.7لغت حيث ب الجناياتبينما جاءت أقل نسبة إنجاز في قضايا  -
عدد القضايا المفصول 

فيها                  عدد 
 القضايا المنظورة 
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مجموعة الجرائم  حسب بالنيابات والمتصرف فيها والمنظورةعدد قضايا الجنايات الواردة : ثانياا 
 :م2024 يونيوخلال شهر ز ونسبة الإنجا

 :( ما يلي2يتضح من جدول )

 :لواردةالقضايا ا .1

حيث بلغت نسبتها في الجنايات العدد الأكبر من إجمالي القضايا الواردة  البنوك تشكل قضايا جرائم -
30.7%. 

 .%2.8بنسبة  ا  أقل القضايا عدد القتل والاعتداء على النفس جرائمقضايا  جاءت -

 القضايا المنظورة: .2

 .%36.2 نسبتهاالقضايا المنظورة حيث بلغت  العدد الأكبر من إجمالي عدد البنوكتشكل قضايا جرائم  -

 .%1.3عددا  بنسبة  أقل القضايا قضايا جرائم الخطف والقبض والحجز جاءت -

 القضايا المتصرف فيها: .3

 .%36.0بنسبة  المتصرف فيهاالعدد الأكبر من إجمالي عدد القضايا  البنوك قضايا جرائمتشكل  -

 .%0.8بنسبة و  ا  أقل القضايا عدد جرائم الخطف والقبض والحجز قضايا جاءت -
 نسبة الإنجاز:  .4

 . %82.7بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية  -

  .%89.2 حيث بلغت المخدرات والمؤثرات العقليةجرائم  قضايافي  أعلى نسبة إنجازجاءت  -

 .%50.0حيث بلغت  الخطف والقبض والحجزبينما جاءت أقل نسبة إنجاز في قضايا جرائم  -
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مجموعة الجرائم  حسب بالنيابات والمتصرف فيها والمنظورةعدد قضايا الجنايات الواردة : ثانياا 
 :م2024 يونيوخلال شهر ز ونسبة الإنجا

 :( ما يلي2يتضح من جدول )

 :لواردةالقضايا ا .1

حيث بلغت نسبتها في الجنايات العدد الأكبر من إجمالي القضايا الواردة  البنوك تشكل قضايا جرائم -
30.7%. 

 .%2.8بنسبة  ا  أقل القضايا عدد القتل والاعتداء على النفس جرائمقضايا  جاءت -

 القضايا المنظورة: .2

 .%36.2 نسبتهاالقضايا المنظورة حيث بلغت  العدد الأكبر من إجمالي عدد البنوكتشكل قضايا جرائم  -

 .%1.3عددا  بنسبة  أقل القضايا قضايا جرائم الخطف والقبض والحجز جاءت -

 القضايا المتصرف فيها: .3

 .%36.0بنسبة  المتصرف فيهاالعدد الأكبر من إجمالي عدد القضايا  البنوك قضايا جرائمتشكل  -

 .%0.8بنسبة و  ا  أقل القضايا عدد جرائم الخطف والقبض والحجز قضايا جاءت -
 نسبة الإنجاز:  .4

 . %82.7بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية  -

  .%89.2 حيث بلغت المخدرات والمؤثرات العقليةجرائم  قضايافي  أعلى نسبة إنجازجاءت  -

 .%50.0حيث بلغت  الخطف والقبض والحجزبينما جاءت أقل نسبة إنجاز في قضايا جرائم  -
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 النيابة ونسبة الإنجازحسب فيها موزعة  تصرفعدد القضايا الواردة والمنظورة والم: اا ثالث
 م:2024 يونيوخلال شهر 

 ( ما يلي:5يتضح من جدول ) 

 القضايا الواردة:. 1

المختلفة حيث  نياباتالعدد الأكبر من إجمالي عدد قضايا ال الفروانية ةنياببتشكل القضايا الواردة  -
 .%21.4بلغت نسبتها 

 .%0.2بنسبة  أمن الدولة ةبلقضايا في نياعدد ل أقل جاء -

 ل هذا الشهر.لم تسجل نيابة سوق المال قضايا واردة خلا -

 القضايا المنظورة: . 2 

 نياباتالعدد الأكبر من إجمالي عدد قضايا ال الشؤون التجارية بةنياتشكل القضايا المنظورة ب -
 .%22.8المختلفة حيث بلغت نسبتها 

 %0.2بنسبة ونيابة الأموال العامة  سوق المالأمن الدولة ونيابة نيابة جاءت أقل القضايا عددا  في  -
 .هملكلٍ من

 فيها:  المتصرفالقضايا . 3

 نياباتلا العدد الأكبر من إجمالي عدد قضايا الشؤون التجارية ةنيابفيها ب المتصرفتشكل القضايا  -
 .%23.1 نسبتهاالمختلفة حيث بلغت 

 %0.2بنسبة  سوق المالأمن الدولة ونيابة الأموال العامة ونيابة  ةجاءت أقل القضايا عددا  في نياب -
 .لكلٍ منهم

 :نسبة الإنجاز. 4

 .%93.8 في النيابة العامةبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للقضايا  -

بلغت  حيث ونيابة أمن الدولة سوق المالالأموال العامة ونيابة ة نيابأعلى نسبة إنجاز في جاءت  -
 .لكلٍ منهم 100.0%

 .%89.4 حيث بلغت الإعلام والنشرنيابة جاءت أقل نسبة إنجاز في  -
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تمهيد وتقسيم :
ــم 31  ــون رق ــن القان ــاني م ــل الث ــن الفص ــد تضم لق

ــزاء  ــون الج ــكام قان ــض أح ــل بع ــنة 1970 بتعدي لس

ــا  ــي بأفعاله ــة الداخ ــن الدول ــة بأم ــم المتعلق الجرائ

ــا، وعــى هــدي  ــاب عليه ــكل جريمــة والعق ــة ل المادي

ــن،  ــك ســوف نقســم هــذا المبحــث إلى مطلب مــن ذل

ــة الداخــي  يتنــاول المطلــب الأول مدلــول أمــن الدول

وتعريفــه والمصلحــة المحميــة في جرائمــه، وفي المطلــب 

الثــاني أنــواع جرائــم أمــن الدولــة الداخــي عــى النحــو 

التــالي

المطلب الأول

مدلول أمن الدولة الداخلي

أولاً : تعريف أمن الدولة الداخلي
یــراد بــه ســيادة الحكومــة عــى المحكومــن بهــا، ســواء 

مــن الناحيــة الماديــة بكونهــا قابضــة عــى زمامهــم أم 

ــا الطاعــة  ــدون له ــم يب ــة بكونه ــة المعنوي مــن الناحي

والــولاء والعــدوان عــى هــذا الأمــن هــو الــذي تتمثــل 

فيــه الجرائــم المــرة بأمــن الدولــة كفئــة قائمــة بذاتها 

بــن فئــات الجرائــم

ثانياً : المصلحة محل الحماية
تختلــف المصلحــة محــل الحمايــة في جرائــم أمــن 

جرائم أمن الدولة الداخلي
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الدولــة  أمــن  جرائــم  في  عنهــا  الداخــي  الدولــة 
الخارجــي ففــي الطائفــة الأولى فــإن المصلحــة المحمية 
هــي نظــام الحكــم ومؤسســات الدولــة وبصفــة عامــة 
ــخاص  ــن أش ــخص م ــا ش ــة بصفته ــة الدول ــو حماي ه
القانــون الداخــي. أمــا في الطائفــة الثانيــة مــن الجرائم 
ــتقلالها  ــة واس ــود الدول ــة هــي وج ــة المحمي فالمصلح
ــة  ــدول أي حماي ــن ال ــا ب ــا واحترامه ــامة أراضيه وس

ــون ــخاص القان ــن أش ــخص م ــا ش ــة باعتباره الدول
الدولي.

)36( د. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص 136.
)37( د. تامر أحمد عزات المرجع السابق، ص 60.

المطلب الثاني
أنواع جرائم أمن الدولة الداخلي

نتنــاول في هــذا المطلــب جرائــم أمــن الدولــة الداخــي 
المنصــوص عليهــا في الفصــل الثــاني مــن القانــون رقــم 
31 لســنة 1970 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء 

كل في فــرع مســتقل، عــى النحــو التــالي:
الفرع الأول

جريمتي الاعتداء على حياة أمير البلاد وسلطاته

النص القانوني :
عالجــت هاتــن الجريمتــن المادتــن 23 ، 24 مــن 
القانــون رقــم 31 لســنة 1970 بتعديــل بعــض أحــكام 
قانــون الجــزاء فنصــت المــادة 23 منــه عــى أنــه 
يعاقــب بالإعــدام كل مــن اعتــدى عــى حيــاة الأمــر 
ــض  ــد تعري ــه أو تعم ــى حريت ــامته أو ع ــى س أو ع

ــر. ــه للخط ــه أو حريت حيات
ويحكــم بــذات العقوبــة إذا كان الفعــل قــد وقــع 
ــه عــى  ــادة 24 من ــا نصــت الم ــد « ك عــى ولي العه
أنــه »ويعاقــب بالإعــدام كل مــن اعتــدى بالقــوة 
عــى الســلطات التــي يتولاهــا الأمــر، ســواء كان ذلــك 
بحرمانــه مــن كل هــذه الســلطات أو مــن بعضهــا ، أو 
كان بعزلــه أو إجبــاره عــى التنــازل. ويعاقــب بنفــس 
العقوبــة كل مــن اســتعمل القــوة لقلــب نظــام الحكم 

القائــم في البــاد”

أركان الجريمة :

أولاً : الركن المادي:
يتطلــب نمــوذج الجريمــة صفــة خاصــة فيمــن يوجــه 
إليــه الســلوك المكــون لهــا، وهــي صفــة أمــر البــاد أو 
ولي العهــد، كــا أن الفعــل المــادي في هــذه الجريمــة 
ــرح أو  ــل أو الج ــف كالقت ــاء إلى العن ــق بالالتج يتحق
وقــوع انفجــار يحــدث خلخلــة في الهــواء دون أن 
ــن  ــق الرك ــتوي في تحقي ــه ، ويس ــي علي ــاب المجن يص
المــادي للجريمــة أن يفشــل الجــاني في بلــوغ مقصــده 
مــن العنــف أو التهديــد أو أن ينجــح في تحقيــق 
مقصــده بالاعتــداء عــى حيــاة الأمــر أو عــى ســامته 
ــه  ــه أو حريت ــه أو تعمــد تعريــض حيات أو عــى حريت
ــي  ــلطات الت ــى الس ــوة ع ــداء بالق ــر. أو بالاعت للخط
يتولاهــا الأمــر، ســواء بحرمانــه منهــا كلهــا أو بعضهــا 

ــن الحكــم. ــازل ع ــاره عــى التن ــه أو إجب أو بعزل
ــاً باســتعمال  ــق مادي ــم فيتحق ــب نظــام الحك ــا قل أم
ــراه  ــف والإك ــال العن ــة في أفع ــة المتمثل ــوة المادي الق

ــر. والق
ــة أي  ــات الحاكم ــو الهيئ ــم : ه ــام الحك ــف نظ تعري
القائمــة عــى الســلطات العامــة في الدولــة كــا نظمهــا 
والقضائيــة  التشريعيــة  الســلطة  وهــي  الدســتور 
هــذه  ممارســة  كيفيــة  يشــمل  كــا  والتنفيذيــة، 
الســلطات العامــة وشــكل الحكــم ، أمــا بمفهومــه 

الضيــق فهــو الســلطة التنفيذيــة وحدهــا )38(
د. أحمــد فتحــي سرور، الوســيط في قانــون العقوبــات 
ــاء، 1980، ص  ــال القض ــة رج ــاص، مكتب ــم الخ ، القس

.70

ثانياً : الركن المعنوي:
ــاد وســلطاته  ــاة أمــر الب ــداء عــى حي ــي الاعت جريمت
عمديــة، ويتطلــب لقيامهــا أن تنــرف إرادة الجــاني 
إلى ارتــكاب الركــن المــادي للجريمــة كــا وصفهــا 
ــوة  ــا الق ــتخدم فيه ــة تس ــي محاول ــا تكف ــون ف القان

ــم. ــص التجري ــن ن ــتفاد م ــو المس وه
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العقوبة :
متــى توافــرت أي مــن أركان هاتــن الجريمتــن في حــق 

الجــاني عوقــب بالإعــدام.
الفرع الثاني

جريمتــي الطعــن علنــاً في حقــوق الأمــر وســلطته 
والتحريــض عــى قلــب نظــام الحكــم

النص القانوني :
عالجــت الجريمــة الأولى المــادة 25 مــن القانــون رقــم 
31 لســنة 1970 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء 
ــاوز  ــدة لا تج ــس م ــب بالحب ــه يعاق ــى أن ــت ع فنص
خمــس ســنوات كل مــن طعــن علنــاً أو في مــكان عــام، 
أو في مــكان يســتطيع فيــه ســاعه أو رؤيتــه مــن 
كان في مــكان عــام عــن طريــق القــول أو الصيــاح أو 
ــرى  ــيلة أخ ــة وس ــور أو أي ــوم أو الص ــة أو الرس الكتاب
ــر  ــوق الأم ــر، في حق ــن الفك ــر ع ــائل التعب ــن وس م
وســلطته، أو عــاب في ذات الأمــر، أو تطــاول عــى 
ــن ذات  ــادة 29 م ــت الم ــا عالج ــارة«. ك ــند الإم مس
ــام  ــب نظ ــى قل ــاً ع ــض علن ــة التحري ــون جريم القان

الحكــم فنصــت عــى 
ــام، أو في  ــكان ع ــاً أو في م ــرض علن ــن ح ــه »كل م أن
ــن كان في  ــه م ــاعه أو رؤيت ــه س ــتطيع في ــكان يس م
مــكان عــام، عــن طريــق القــول أو الصيــاح أو الكتابــة 
أو الرســم أو الصــور أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل 
التعبــر عــن الفكــر، عــى قلب نظــام الحكــم القائم في 
الكويــت، وكان التحريــض متضمنــاً الحــث عــى تغيــر 
هــذا النظــام بالقــوة أو بطــرق غــر مشروعــة، يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــر ســنوات. ويحكــم 
بنفــس العقوبــة عــى كل مــن دعــا بالوســائل الســابقة 
إلى اعتنــاق مذاهــب ترمــي إلى هــدم النظــم الأساســية 
ــاض  ــة، أو إلى الانتق ــر مشروع ــرق غ ــت بط في الكوي
بالقــوة عــى النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي القائــم 

في الكويــت.«

أركان الجريمتين :
يتحقــق الركــن المــادي في الجريمــة الأولى بالطعــن 
ــول  ــق الق ــن طري ــة ع ــائل العلاني ــدى وس ــاً بإح علن

ــة  ــور أو أي ــوم أو الص ــة أو الرس ــاح أو الكتاب أو الصي
وســيلة أخــرى مــن وســائل التعبــر عــن الفكــر، 
في حقــوق الأمــر وســلطته. كــا تتحقــق الجريمــة 
الثانيــة وفقــاً للــادة 29 مــن القانــون رقــم 31 لســنة 
ــم  ــون الجــزاء إذا ت ــل بعــض أحــكام قان 1970 بتعدي
ــب نظــام  ــى قل ــائل ع ــذات الوس ــاً وب ــض علن التحري
ــاق  ــوه إلى اعتن ــت، أو الدع ــم في الكوي ــم القائ الحك
مذاهــب ترمــي إلى هــدم النظــم الأساســية في الكويــت 
بطــرق غــر مشروعــة، أو إلى الانتقــاض بالقــوة عــى 
النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي القائــم في الكويــت. 
وتتفــق الجريمتــن في وســيلة ارتكابهــا وهــي العلانيــة 

ــض. ــن أو التحري في الطع
أمــا الركــن المعنــوي فــكلا الجريمتــن عمديــة وتتطلــب 
ــاً  ــي تطبيق ــد ق ــام وق ــائي الع ــا القصــد الجن لتحققه
ــنة  ــم 31 لس ــون رق ــن القان ــادة 25 م ــأن الم ــك ب لذل
1970 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء إذ نصــت 
ــس  ــاوز خم ــدة لا تج ــس م ــب بالحب ــى أن: )يعاق ع
ســنوات كل مــن طعــن علنــاً أو في مــكان عــام أو 
ــن كان  ــه م ــاعه أو رؤيت ــه س ــتطيع في ــكان يس في م
في مــكان عــام عــن طريــق القــول أو الصيــاح أو 
ــرى  ــيلة أخ ــة وس ــور أو أي ــوم أو الص ــة أو الرس الكتاب
ــر  ــوق الأم ــر في حق ــن الفك ــر ع ــائل التعب ــن وس م
وســلطته، أو عــاب في ذات الأمــر، أو تطــاول عــى 
مســند الإمــارة(، فقــد دلــت عــى أن أيــاً مــن الجرائــم 
ــام  المؤثمــة بهــا بركنيهــا المــادي والمعنــوي تتوافــر بقي
ــوغ  ــأي نشــاط إيجــابي يكــون مــن شــأنه بل الجــاني ب
الغايــة المســتهدفة بالجريمــة مــع علمــه بمــا لنشــاطه 
مــن أثــر في تحقيــق هــذه الغايــة، وكان توافــر القصــد 
ــع  ــائل الواق ــن مس ــره م ــدم تواف ــا أو ع ــائي فيه الجن
التــي تســتقل محكمــة الموضــوع بالفصــل فيهــا بغــر 
معقــب مادامــت تقيــم قضاءهــا عــى مــا ينتجهوأيــاً 
ــث لا  ــق بالباع ــا يتعل ــا ، لأن كل م ــث عليه كان الباع
ــرت عناصرهــا  ــى تواف ــة مت ــوع الجريم ــر عــى وق يؤث
ــائي  ــد الجن ــوى القص ــب س ــي لا تتطل ــة والت القانوني
ــاك ثمــة  العــام، ومتــى تحقــق القصــد فــا يكــون هن
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محــل للتحــدث عــن النقــد المبــاح الــذى هــو مجــرد 

ــى  ــل دون أن ينطــوي ع ــر أو عم ــرأي في أم ــداء ال إب

طعــن في حقــوق أمــر البــاد وســلطته أو العيــب 

ــا  ــإذا م ــارة ، ف ــند الإم ــى مس ــاول ع ــه أو التط في ذات

ــه. ــاب علي تجــاوز هــذا الحــد وجــب العق

ــنة 2017 -  ــم 161 لس ــن رق ــزائي الطع ــز ج )39( تميي

ــد. ــر بع ــة 16/7/2017 ، لم ين جلس

العقوبة :
ــاً في حقــوق  متــى توافــرت أركان جريمــة الطعــن علن

الأمــر وســلطته والتطــاول عــى مســند الإمــارة عوقــب 

الجــاني بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات، وإذا 

توافــرت أركان جريمــة التحريــض علنــاً عــى قلــب 

نظــام الحكــم بالحبــس مــدة لا تجــاوز عــر ســنوات.

الفرع الثالث

جريمــة تحريــض أفــراد القــوات المســلحة أو 

ــة ــن الخدم ــرار م ــرد أو الف ــى التم ــة ع الشرط

النص القانوني :
القانــون  المــادة 26 مــن  عالجــت هــذه الجريمــة 
ــون  ــل بعــض أحــكام قان ــم 31 لســنة 1970 بتعدي رق
الجــزاء فنصــت عــى أنــه كل مــن حــرض أحــد أفــراد 
القــوات المســلحة أو الشرطــة عــى التمــرد، ولم يترتــب 
عــى هــذا التحريــض أثــر، يعاقــب بالحبــس المؤقــت 
ــاف  ــوز أن تض ــنوات ويج ــس س ــاوز خم ــدة لا تج م
إليــه غرامــة لا تجــاوز خمســائة دينــار. وتكــون 
العقوبــة الحبــس المؤبــد الــذي يجــوز أن تضــاف إليــه 
غرامــة لا تجــاوز ألفــاً وخمســائة دينــار، إذا وقعــت 
ــض  ــك التحري ــا نتيجــة لذل ــي حــرض عليه ــور الت الأم
ــا  ــص عليه ــد ين ــة أش ــة عقوب ــال بأي ــذا دون إخ وه
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القانــون.« كــا عالجــت المــادة 27 مــن ذات القانــون 

جريمــة تحريــض أفــراد القــوات المســلحة أو الشرطــة 

الفــرار مــن الخدمــة فنصــت عــى أنــه » يعاقــب 

ــة لا  ــنوات وبغرام ــاث س ــاوز ث ــدة لا تج ــس م بالحب

ــاراً أو بإحــدى  تجــاوز مائتــن وخمســة وعشريــن دين

هاتــن العقوبتــن كل مــن حــرض أو ســاعد أحــد 

أفــراد القــوات المســلحة أو الشرطــة عــى الفــرار مــن 

ــك.« ــاءً عــى ذل ــم الفــرار بن الخدمــة فت

أركان الجريمة :

أولاً : الركن المادي
يتنــاول القانــون رقــم 31 لســنة 1970 بتعديــل بعــض 

للنشــاط الإجرامــي  الجــزاء صــوراً  أحــكام قانــون 

لجريمــة تحريــض أفــراد القــوات المســلحة أو الشرطــة 

عــى التمــرد أو الفــرار مــن الخدمــة، وقبــل سرد هــذه 

ــاول تعريــف المقصــود بالتحريــض الصــور نتن

ــل  ــة بحم ــائل الكفيل ــتخدام الوس ــو اس ــض ه التحري
ــذي يبتغــي  ــواء الأمــر ال نفــس الغــر حمــاً عــى انت
الفاعــل ســلوكه ووســائل التحريــض عديــدة منهــا 
التحبيــذ والوعــد بمكافــأة في حالــة الاســتجابة ومــا إلى 
ذلــك مــن أســاليب التأثــر النفــي توصــاً إلى إيجــاد 

ــل قائمــة )40(. ــة لم تكــن مــن قب ني
ــه الركــن المــادي أن  ــزم في التحريــض كي يتحقــق ب ويل
يكــون مضمونــه النفــي الحــض عــى ارتــكاب جريمــة 
مــن الجرائــم الــواردة بالمادتــن 26 ، 27 ســالفتي البيان 
وهــو تحريــض أحد أفــراد القــوات المســلحة أو الشرطة 
ــر ،  ــض أث ــذا التحري ــى ه ــب ع ــرد ولم يترت ــى التم ع
أو عــى الفــرار مــن الخدمــة أو المســاعدة عــى ذلــك، 
ويســتوي في التحريــض أن يكــون شــفوياً أو أن يكــون 
مكتوبــاً ولم يســتلزم فيــه القانــون العلانيــة. وقــد قــي 
تطبيقــاً لذلــك بــأن الجريمــة المؤثمــة بالفقــرة الأولى من 
المــادة 26 مــن القانــون رقــم 31 لســنة 1970 بتعديــل 



منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الخامس

16

ــادي  ــا الم ــر ركنيه ــزاء يتواف ــون الج ــكام قان ــض أح بع
ــون  ــابي يك ــاط إيج ــأي نش ــاني ب ــام الج ــوي بقي والمعن
ــلحة  ــوات المس ــراد الق ــد أف ــض أح ــأنه تحري ــن ش م
ــائهم  ــة رؤس ــدم إطاع ــرد أي ع ــى التم ــة ع أو الشرط
وعــدم الانصيــاع لهــا أو تنفيذهــا، وكان توافــر القصــد 
ــع  ــائل الواق ــن مس ــره م ــدم تواف ــا أو ع ــائي فيه الجن
التــي تســتقل محكمــة الموضــوع بالفصــل فيهــا بغــر 
معقــب، مادامــت تقيــم قضاءهــا عــى مــا ينتجــه ، ولا 
يلــزم أن يتحــدث الحكــم - صراحــة وعــى اســتقلال - 
عــن توافــر أي مــن هذيــن الركنــن، مــادام في مــؤدى 
ــي  ــا يكف ــوي م ــروف الدع ــع وظ ــن وقائ ــا أورده م م

للدلالــة عــى قيامــه )41(.
)40( د. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص 225

ــنة 2013 -  ــم 486 لس ــن رق ــزائي الطع ــز ج )41( تميي
ــد. ــر بع ــة 19/10/2015، لم ين جلس

ثانياً : الركن المعنوي:
يلــزم لتوافــر هاتــن الجريمتــن تحقــق القصــد الجنــائي 
العــام بعنصريــه العلــم والإرادة لأن التحريــض ســلوك 
عمــدي فيلــزم أنــه تتجــه إرادة الجــاني إلى التحريــض 
ــراد القــوات  عــى التمــرد أو الفــرار مــن الخدمــة لأف

المســلحة أو الشرطــة.

العقوبة :
ــراد القــوات  ــض أف ــى توافــرت أركان جريمــة تحري مت
المســلحة أو الشرطــة عــى التمــرد عوقــب الجــاني 
بالحبــس المؤقــت مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات 
ــه غرامــة لا تجــاوز خمســائة  ويجــوز أن تضــاف إلي
دينــار. وتكــون العقوبــة الحبــس المؤبــد الــذي يجــوز 
ــائة  ــاً وخمس ــاوز ألف ــة لا تج ــه غرام ــاف إلي أن تض
ــار إذا وقعــت الأمــور التــي حــرض عليهــا نتيجــة  دين
لذلــك التحريــض وهــذا دون إخــال بأيــة عقوبــة أشــد 
ينــص عليهــا القانــون. ويعاقــب الجــاني عــى جريمــة 
ــى  ــة ع ــلحة أو الشرط ــوات المس ــراد الق ــض أف تحري
ــاث  ــس مــدة لا تجــاوز ث ــة بالحب ــرار مــن الخدم الف
ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز مائتــن وخمســة وعشريــن 

ــن. ــن العقوبت ــدى هات ــاراً أو بإح دين

الفرع الرابع

جريمــة التنظيــم والدعــوة للانضــام للجمعيات 

النظــم  هــدم  إلى  ترمــي  التــي  الهيئــات  أو 

الأساســية في الدولــة

النص القانوني :
ــم 31 لســنة 1970  ــون رق ــن القان ــادة 30 م ــص الم تن
بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء عــى أنــه 
ــي  ــات الت ــات أو الهيئ ــات أو الجماع »تحظــر الجمعي
ــي إلى  ــادئ ترم ــر مب ــى ن ــل ع ــا العم ــون غرضه يك
هــدم النظــم الأساســية بطــرق غــر مشروعــة أو 
إلى الانتقــاض بالقــوة عــى النظــام الاجتماعــي أو 
الاقتصــادي القائــم في البــاد. ويعاقــب بالحبــس مــدة 
ــون  ــون والداع ــنة المنظم ــرة س ــس ع ــاوز خم لا تج
للانضــام إلى الهيئــات المشــار إليها. ويعاقــب بالحبس 
مــدة لا تجــاوز عــر ســنوات كل مــن اشــرك في هــذه 

ــه« ــل ل ــذي تعم ــرض ال ــالم بالغ ــو ع ــات وه الهيئ

أركان الجريمة :

أولاً : الركن المادي
يلــزم لتحقــق الركــن المــادي لهــذه الجريمــة عــدة 

هــي: شروط 
ــا  ــة الجــاني بنواي ســلوك مــادي ايجــابي هــو تلاقــي ني
غــره عــى هــدف مشــرك هــو الانضــام أو الدعــوة 
ــات  ــات أو الهيئ ــات أو الجماع ــام إلى الجمعي للانض
التــي يكــون غرضهــا العمــل عــى نــر مبــادئ ترمــي 
إلى هــدم النظــم الأساســية بطــرق غــر مشروعــة. أو 
الاشــراك فيــه بــأي صــورة حالــة عــدم وجــود ترخيــص 
مــن الحكومــة بهــذه العضويــة في الجمعيــة أو الهيئــة.

ــم الجــاني  ــع عل ــات م مجــرد الاشــراك في هــذه الهيئ
الــذي تعمــل مــن أجلــه. 3- أن تكــون  بالغــرض 
الجمعيــات أو الجماعــات أو الهيئــات التــي ينضــم 
إليهــا الجــاني أو يدعــو للانضــام إليهــا غرضهــا العمــل 
عــى نــر مبــادئ ترمــي إلى هــدم النظــم الأساســية في 
البــاد بطــرق غــر مشروعــة أو إلى الانتقــاض بالقــوة 
عــى النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي القائــم فيهــا.
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)42( د. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص 259.

ثانياً : الركن المعنوي:
ــائي  ــد الجن ــق القص ــة تحق ــذه الجريم ــر ه ــزم لتواف يل
ــزم انــراف إرادة  ــم والإرادة فيل ــه العل العــام بعنصري
ــذه  ــام إلى ه ــوة للانض ــام أو الدع ــاني إلى الانض الج
الجمعيــات أو الجماعــات أو الهيئــات، أمــا بالنســبة 
ــزم أن  ــات فيل ــات أو الهيئ ــذه الجمعي ــراك في ه للاش
ــه وهــو  ــل ل ــذي تعم ــاً بالغــرض ال ــون الجــاني عالم يك
العمــل عــى نــر مبــادئ ترمــي إلى هــدم النظــم 
الأساســية بطــرق غــر مشروعــة أو إلى الانتقــاض بالقــوة 
عــى النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي القائــم في البلاد.

العقوبة :
متــى توافــرت أركان الجريمــة عوقــب الجــاني بالحبــس 
مــدة لا تجــاوز خمــس عــرة ســنة ويعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تجــاوز عــر ســنوات كل مــن اشــرك في هــذه 

الهيئــات وهــو عــالم بالغــرض الــذي تعمــل لــه.

الفرع الخامس

جرائم الإخلال بالأمن العام والتجمهر

النص القانوني :
ــم 31 لســنة 1970  ــون رق ــن القان ــادة 31 م ــص الم تن
بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء عــى أنــه 
»يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس عــرة ســنة 
ــرن أو درب  ــن م ــنوات كل م ــاث س ــن ث ــل ع ولا تق
شــخصاً أو أكــر عــى حمــل الســاح أو عــى اســتعمال 
ــداً  ــت قاص ــاً كان ــة أي ــاً حربي ــه فنون ــرة أو لقن الذخ
ــر  ــق غــرض غ ــن لتحقي الاســتعانة بالأشــخاص المدرب
ــاوز خمــس  ــدة لا تج ــس م ــب بالحب مــروع. ويعاق
ســنوات، كل مــن تــدرب عــى حمــل الســاح أو عــى 
اســتعمال الذخــرة وكل مــن تلقــن فنونــاً حربيــة، 
وهــو عــالم أن مــن يدربــه أو يلقنــه، يقصــد الاســتعانة 

ــق غــرض غــر مــروع”. ــه في تحقي ب
كــا تنــص المــادة 34 مــن ذات القانــون عــى أنــه كل 
مــن اشــرك في تجمهــر في مــكان عــام مؤلــف مــن 
ــكاب  ــه ارت ــرض من ــل، الغ ــى الأق ــخاص ع ــة أش خمس

ــراً  ــى متجمه ــام وبق ــن الع ــال بالأم ــم أو الإخ الجرائ
بعــد صــدور أمــر رجــال الســلطة العامــة بالإنــراف، 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة 
ــن.  ــن العقوبت ــدى هات ــار أو بإح ــة دين ــاوز مائ لا تج
فــإن كان مــن اشــرك في التجمهــر يحمــل ســاحاً ناريــاً 
تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز خمس ســنوات 
ولا تقــل عــن ســنة. وإن كان يحمــل ســاحاً مــن نــوع 
آخــر، ومنــه الأســلحة البيضــاء وكذلــك العــى والأدوات 
الصلبــة غــر المعتــاد حملهــا في الأحــوال العاديــة، 
فتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز ثــاث ســنوات 
ــن  ــة وعشري ــن وخمس ــاوز مائت ــي لا تج ــة الت والغرام
دينــاراً أو إحــدى هاتــن العقوبتــن«. وتنــص المــادة 34 
مكــرراً مــن ذات القانــون عــى أنــه يعاقــب بالحبــس 
ــاث ســنوات كل  ــه عــن ث ــذي لا تقــل مدت المؤقــت ال
أجنبــي دخــل البــاد أو حــاول دخولهــا بقصــد ارتــكاب 
جريمــة مــن الجرائــم المتعلقــة بأمــن الدولــة الداخــي 
أو الخارجــي المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون أو 
ــاد  ــل الب ــد دخ ــا. وإذا كان ق ــى ارتكابه ــض ع التحري
لهــذا الغــرض بطريــق غــر مــروع أو حامــاً الأســلحة 
أو متفجــرات تكــون العقوبــة الحبــس المؤقــت الــذي لا 
تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات. وإذا وقعــت الجريمــة 
في زمــن الحــرب فتكــون العقوبــة الحبــس المؤقــت 

ــه عــن ســبع ســنوات. ــذي لا تقــل مدت ال

أولاً : أركان الجريمة :
ــر  ــرض غ ــاح لغ ــل الس ــى حم ــب ع ــة التدري جريم
مــروع يتحقــق ركنهــا المــادي بالتدريــب لشــخص أو 
أكــر عــى حمــل الســاح أو عــى اســتعمال الذخــرة 
أو تلقينــه فنــون القتــال الحربيــة أيــاً كانــت، ويكــون 
تحقيقــاً لغــرض هــو التدريــب والاســتعانة بالأشــخاص 
المدربــن لتحقيــق غــرض غــر مــروع. ويقــع الظــرف 
المشــدد للجريمــة لــكل مــن تــدرب عــى حمل الســاح 
أو عــى اســتعمال الذخــرة وكل مــن تلقــن فنونــاً 
ــه يقصــد  ــه أو يلقن ــن يدرب ــالم أن م ــة، وهــو ع حربي
الاســتعانة بــه في تحقيــق غــرض غــر مــروع. وهــي 
جريمــة عمديــة تتحقــق بتوافــر القصــد الجنــائي العــام.
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جريمــة التجمهــر :التجمهــر : هــو تجمــع مــن النــاس 
لا يقــل عددهــم عــن خمســة أشــخاص ســواء تكــون 
عمــداً أو مصادفــة في طريــق عــام أو مــكان عــام 

ــام في خطــر. ــل الســلم الع ــن شــأنه جع ويكــون م
)43( د. تامر أحمد عزات المرجع السابق، ص 176.

ــر  ــادي في جريمــة التجمه ويشــرط لتحقــق الركــن الم
لغــرض غــر مــروع تجمــع عــدد مــن الأشــخاص لا 
يقــل عــن خمســة أشــخاص في مــكان عــام وأن يكــون 
الغــرض منــه ارتــكاب الجرائــم أو الاخــال بالأمــن 
العــام )44( ويبقــى فيــه الجــاني متجمهــراً بعــد صدور 
ــدأ  ــد يب ــراف وق ــة بالان ــلطة العام ــال الس ــر رج أم
ــه  ــاً علي ــه معاقب ــا يجعل ــرأ م ــم يط ــاً ث ــع بريئ التجم
عندمــا يتجــه نشــاط أفــراده لتحقيــق نتيجــة إجراميــة 
)45( ، ويشــرط لتحقــق هــذه الجريمــة توافــر القصــد 

ــم والإرادة. ــائي العــام بشــقيه العل الجن
دخولهــا  محاولــة  أو  البــاد  الأجنبــي  دخــول  جريمــة 
ــي أو  ــة الداخ ــن الدول ــم أم ــن جرائ ــة م ــكاب جريم لارت
الخارجــي أو التحريــض عــى ارتكابهــا يلــزم لتحقــق هــذه 
الجريمــة وجــود شرط مفــرض وهــو أن يكــون الجــاني 
ــة بدخــول  ــذه الجريم ــادي له ــن الم ــق الرك ــاً، ويتحق أجنبي
ــن  ــة م ــكاب جريم ــد ارت ــا بقص ــة دخوله ــاد أو محاول الب
الجرائــم المتعلقــة بأمــن الدولــة الداخــي أو الخارجــي 
المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 31 لســنة 1970 بتعديــل 
بعــض أحــكام قانــون الجــزاء أو التحريــض عــى ارتكابهــا ، 
ويتحقــق الظــرف المشــدد للجريمــة إذا كان دخــول الجــاني 
البــاد لهــذا الغــرض بطريــق غــر مــروع أو حاملاً أســلحة 
أو متفجــرات . وإذا وقعــت الجريمــة في زمــن الحــرب. وهي 

ــائي العــام. ــر القصــد الجن ــة تتحقــق بتواف جريمــة عمدي
ــنة 2013 -  ــم 297 لس ــن رق ــزائي الطع ــز ج )44( تميي

ــد. ــر بع ــة 8/9/2013 - لم ين جلس
)45( د. أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 101.
)46( د. تامر أحمد عزات المرجع السابق، ص 187.

العقوبة
ــل  ــى حم ــب ع ــة التدري ــرت أركان جريم ــى تواف مت
الســاح لغــرض غــر مــروع عوقــب الجــاني بالحبــس 

ــن  ــل ع ــنة ولا تق ــرة س ــس ع ــاوز خم ــدة لا تج م
ثــاث ســنوات ويعاقــب عــى الظــرف المشــدد وهــو 
التدريــب عــى حمــل الســاح أو عــى اســتعمال 
الذخــرة مــع علــم الجــاني بــأن مــن يدربــه أو يلقنــه، 
يقصــد الاســتعانة بــه في تحقيــق غــرض غــر مــروع 
ــب  ــنوات. ويعاق ــس س ــاوز خم ــدة لا تج ــس م بالحب
عــى ارتــكاب جريمــة التجمهــر بالحبــس مــدة لا 
تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز مائــة دينــار 
أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن. فــإن كان مــن اشــرك في 
التجمهــر يحمــل ســاحاً ناريــاً تكــون العقوبــة الحبــس 
مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات ولا تقل عن ســنة. وإن 
ــة  ــوع آخــر فتكــون العقوب كان يحمــل ســاحاً مــن ن
الحبــس مــدة لا تجــاوز ثــاث ســنوات والغرامــة التــي 
لا تجــاوز مائتــن وخمســة وعشريــن دينــاراً أو إحــدى 
هاتــن العقوبتــن، ويعاقــب عــى ارتــكاب جريمــة 
دخــول الأجنبــي البــاد أو محاولــة ذلــك لارتــكاب 
جريمــة مــن جرائــم أمــن الدولــة الداخــي أو الخارجي 
ــذي لا تقــل  ــس المؤقــت ال ــا بالحب ــض عليه أو التحري
مدتــه عــن ثــاث ســنوات وإذا كان قــد دخــل البــاد 
لهــذا الغــرض بطريــق غــر مــروع أو حامــاً الأســلحة 
أو متفجــرات تكــون العقوبــة الحبــس المؤقــت الــذي 
لا تقــل مدتــه عــن خمــس ســنوات. وإذا وقعــت 
ــس  ــة الحب ــون العقوب ــرب فتك ــن الح ــة في زم الجريم

المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســبع ســنوات.
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المواجهة الجزائية لنشر الأخبار
الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 

التشريع الأردني : دراسة مقارنة
د. معاذ يحيى الزعبي - أستاذ القانون الجنائي المساعد

د. محمد نواف الفواعرة - أستاذ القانون الجنائي المشارك
كلية الحقوق، الجامعة الأردنية

الملخص
يعالـج هـذا البحـث موضـوع نرش الأخبـار الكاذبـة، عرب مواقـع التواصـل الاجتماعـي؛ لمالـه مـن أهميـة في وقتنـا 
الحـاضر، مـع انتشـار وسـائل التواصـل عرب الإنترنـت، وجدليـة مفهـوم الخرب الـكاذب ، وغيـاب التحديـد الدقيـق 
لمضمونـه؛ الأمـر الـذي اسـتدعى - في هـذه الدراسـة بيـان مفهـوم الأخبـار الكاذبـة، والنهـج الـذي سـاير التشريعات 
المقارنـة للتصـدي لجريمـة نرش الأخبـار الكاذبـة، مـن خالل فرض رقابـة ذاتية عىل مواقـع التواصـل الاجتماعي، أو 

تجريـم نرش الأخبـار الكاذبـة في قوانينهـا الجزائيـة.
وخلصـت الدراسـة إلى غيـاب التجريـم المسـتقل لجريمـة نرش الأخبـار الكاذبـة في التشريـع الأردني، وأن التجريـم 
ع الماليـزي.  متعلـق بغايـة الجـاني المنشـودة مـن نرش الخرب الـكاذب، بخالف بعـض التشريعـات المقارنـة كالمرَشِّ
وأوصـت الدراسـة المرشع الجـزائي بضرورة التعامـل مع نرش الأخبـار الكاذبة كونها جريمة مسـتقلة ، برصف النظر 
عـن غايـة الجـاني، والتشـدد في العقـاب في حـال توافـر قصـد خـاص يتمثـل في المسـاس بقيـم وطنيـة، أو اجتماعيـة 

تحـرص الدولـة عىل صيانتها.
كلمات دالة : الأخبار الكاذبة، وأنباء مُلفقة، والرقابة الذاتية، وإزالة المحتوى، وتصحيح الأخبار .

المقدمة

أولا: موضوع البحث
لا شـك في أن العـالم أصبـح قريـة كونيـة، بفضـل التطـور التقني الهائـل في منظومة الاتصـال والتواصل عرب المنظومة 
الرقميـة؛ حيـث احتلـت مواقـع التواصـل الاجتماعـي الحيّـز الأكرب في تعامـل الأفـراد وتواصلهـم، وأصبحـت وسـائل 

التواصـل الاجتماعـي أداة مهمـة لتلقـى المعلومة وإرسـالها.
لقـد أصبـح الـرأي العـام يسـتقي معلوماتـه – في المجمـل مـن وسـائل التواصـل الاجتماعـي، والأخيرة أصبحـت تقود 
دفـة الإصالح والتغيري في كثري مـن الـدول، لتكـون الأداة التـي يمتلكهـا الفـرد في مراقبـة الحكومـات ومؤسسـاتها 

أدائها. وتقويـم 
وفي الحقيقـة فـإن التوسـع التقنـي في منظومـة التواصـل الإنسـاني لـه ميـزات عديـدة لا يمكـن حصرهـا، لكن إسـاءة 
اسـتعمال هـذه التقنيـة، أو اسـتعمالها بقصـد تضليـل الـرأي العـام، يشُـكلان خطـراً لا يمكن التنبـؤ بنتائجه السـلبية 
عىل المجتمـع ؛ لـذا تسـعى الدول جاهدة - من خلال مؤسسـاتها الرسـمية - إلى مواجهة أي اسـتغلال لهـذه التقنية، 
قَـة بقصـد تضليل الـرأي العـام، وإثارته من خلال مسـائل غير حقيقيـة، والاعتداء  ونرش أخبـار كاذبـة، أو وقائـع مُلفََّ

في الوقـت ذاتـه على حقـوق الأفراد الشـخصية.
لقـد حظـي موضـوع اسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتماعـي لنرش الأخبـار الكاذبـة باهتمام كبري في الآونـة الأخيرة؛ 
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قَـة، عىل شـكل إشـاعات، أو معلومـات خاطئـة ، أو  لأنهـا أصبحـت تعـج بني الفينـة والأخـرى، بأخبـار ووقائـع مُلفََّ
مجـرد أكاذيـب؛ بهـدف تحقيـق تأثري اجتماعـي، أو ربـح مـالي، أو لفـت الانتبـاه ، وجـذب القـراء نحـو الخبر.

ومـن الجديـر بالملاحظـة أن الأخبـار الكاذبـة في تزايـد؛ وذلـك للتراجـع الكبري في الحواجـز التي تمنع مـن الدخول في 
مجـال الإعالم؛ حيـث أصبح من السـهل إنشـاء المواقـع الإلكترونية، والدخول إليها بواسـطة منصـات إعلانية ، يضُاف 
إلى ذلـك الازديـاد الحـاد في اسـتخدام وسـائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تعد وسـائل التواصل الاجتماعـي بمنزلة بيئة 
خصبـة لنرش الأخبـار الكاذبـة، وأغلـب الأخبـار الكاذبة التي يتـم نشرها – عبر وسـائل التواصل الاجتماعـي - تتعلق 
بشـخصيات عامـة ، وأحـداث مثرية للجـدل ؛ لتحقيـق أكرب عـدد ممكن من المشـاهدات عىل المواقع التـي تحتوي 

عىل بوابـات إعلانية؛ بهـدف الحصول عىل أرباح عائـدات الإعلانات.

ثانيا : أهمية البحث
تكمـن أهميـة الدراسـة في تطرقهـا إلى موضوع لم يحـظ باهتمام الفقه الجنائي بالشـكل المطلـوب، وتحديدًا المواجهة 
الجزائيـة لإحـدى أهـم وسـائل نشر الأخبـار الكاذبـة، وتحديدًا مواقـع التواصل الاجتماعـي، لما لها من تأثري في الرأي 
العـام في مختلـف الـدول. كام تتجىل أهمية الدراسـة في الوقوف على موقـف التشريعات المقارنـة في التصدي لنشر 

الأخبـار الكاذبـة عبر مواقع التواصـل الاجتماعي.

ثالثًا : أهداف البحث
يهـدف هـذه البحـث إلى بيـان الإجـراءات والسـبل الكفيلـة بمواجهة نرش الأخبـار الكاذبـة في التشريعـات المقارنة ، 
والوصـول إلى الممارسـات الصحيحـة الواجـب إعمالهـا؛ تمهيـدًا للحـد مـن نرش الأخبار الكاذبـة ، كما تهدف الدراسـة 
إلى تقديـم المقترحـات للتشريـع الأردني ؛ بغيـة تطويـر منظومتـه القانونيـة بمـا يتناسـب والتطور التقنـي في منظومة 

التواصـل البشري.
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رابعا : مشكلة البحث
تتمحـور مشـكلة البحـث في غياب تنظيم قانوني شـامل لمواجهة نشر الأخبار الكاذبة عبر مواقـع التواصل الاجتماعي، 
والنصـوص التـي عالجـت نرش الأخبـار الكاذبة عبـارة عن نصـوص تقليدية تجَُرِّم نرش الخبر الـكاذب بشروط خاصة 

، بصرف النظر عن الوسـيلة المسُْـتخَْدَمة، بحيث تتجلى إشـكالية الدراسـة في الإجابة عن التسـاؤلات الآتية :
• ما مدلول الأخبار الكاذبة؟	
• ما النهج الذي سارت عليه التشريعات المقارنة، ومنها التشريع الأردني، لتجريم نشر الأخبار الكاذبة؟	
• هـل تجريـم الأخبـار الكاذبـة جـاء مسـتقلاً ومجـردًا عـن الغايـة التـي يريـد الجـاني تحقيقهـا مـن نرش الخرب 	

الـكاذب؟
• ما الوسائل الوقائية والرقابية التي لجأت إليها التشريعات الجزائية في مواجهة نشر الأخبار الكاذبة؟	
• هل يتعارض تجريم نشر الأخبار الكاذبة مع الحق في التعبير؟	
• ما القوانين التي تصدت لتجريم نشر الأخبار الكاذبة في التشريع الأردني؟	

خامسًا: منهج البحث
تحقيقـا للهـدف المقصـود مـن الدراسـة، والإجابـة عن تسـاؤلاتها، فقـد اعتمـدت الدراسـة المنهج الوصفـي التحليلي 
المقـارن ، مـن خالل عـرض النصوص المجَُرِّمَـة لأفعال نشر الأخبـار الكاذبة، ومن ثـم الوقوف عىل مضمونها، ونطاق 
تطبيقهـا، والأركان المؤلفـة لجرائـم نرش الأخبـار الكاذبـة، وتحليل تلك النصـوص للوقوف على منهـج المشرع الجزائي 

في تجريمـه نشر الأخبـار الكاذبة.
كام اعتمـدت الدراسـة المنهـج المقـارن، مـن خالل عـرض تجربـة بعـض الـدول التـي جَرَّمـت أفعـال نرش الأخبـار 
الكاذبـة عرب مواقـع التواصـل الاجتماعـي، وذلك بهدف إثراء الدراسـة، والوقـوف على الممارسـات الصحيحة للتعامل 

مـع ظاهـرة نرش الأخبـار الكاذبـة في التشريعـات المقارنة.

سادسًا: خطة البحث
اعتمـدت الدراسـة عىل التقسـيم الثالثي، مـن خلال التطـرق إلى ماهيـة الأخبـار الكاذبـة المطلب التمهيـدي«، ومن 
ثـم الوقـوف عىل السياسـة العقابيـة فى تجريم نرش الأخبار الكاذبة عرب مواقـع التواصل الاجتماعـي في التشريعات 
المقارنـة )المطلـب الأول(، وأخيرا، بيان السياسـة الوقائية لمواجهة نشر الأخبـار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

)المطلب الثاني(

المطلب التمهيدي

ماهية الأخبار الكاذبة
مـن الأهميـة بمـكان تحديـد مفهوم الأخبار الكاذبـة قبل الخوض في النهج الذي سـارت عليه التشريعـات الجزائية في 
مواجهتهـا والحـد مـن خطورتهـا المحتملـة عىل المجتمع ككل، فماهيـة الشيء تعني بيـان مضمونه وأساسـه، وكيفية 
خروجـه إلى حيـز الوجـود؛ لـذا سـنعالج - في هـذا المطلـب - مفهـوم الأخبـار الكاذبة في الفـرع الأول، ثـم نتطرق إلى 

إنشـاء الأخبـار الكاذبة في الفـرع الثاني.

الفرع الأول

مفهوم الأخبار الكاذبة
غنـي عـن البيـان أن تحديـد مفهـوم للأخبـار الكاذبة ليس بالأمر اليسري ؛ فالأخبـار - وفق المفهوم السـائد - ترمز إلى 
الحقيقـة والواقـع، الأمـر الـذي يجعل مصطلـح »الأخبار الكاذبـة« مصطلحا متناقضًا مـن الناحية اللفظيـة ؛ فالأخبار 
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الكاذبـة تقـوم عىل أسـاس تغيري الحقيقـة، وتغيري متعمـد في البيانـات الواقعيـة في الخرب؛ فالبعـض يـرى أن نرش 
الأخبار

الكاذبة يتحقق من خلال استخدام الإنترنت لنشر بيانات كاذبة عن علم وقصد.
في حني أن البعـض الآخـر لا يكتفـي بتحديـد ماهيـة الأخبـار الكاذبـة بالمحتـوى الخطـأ أو المضَُلِّل للمعلومـات التي 
تحتويهـا، بـل يـرى فيهـا تضليال للـرأي العـام أو للقـراء، بمعنـى أن نيـة ناشر الخرب اتجهت - عـن علـم وإرادة - إلى 

نرش أخبـار مُضللـة أو كاذبـة بهـدف تضليـل القـراء وإيهامهـم بأمـر لا حقيقة له.
قَـة، أو وقائع غير صحيحـة؛ فالأخبار  مام تقـدم، نجـد أن الأخبـار الكاذبـة، من حيـث المضمون، قد تكـون أخبارًا مُلفََّ

الملفقـة أخبـار كاذبـة في بعضها، أو كلهـا، بغَضّ النظر
هـي عـن نيـة صاحبهـا النهائيـة. في حني أن البعض يسـتخدم مصطلـح الأخبار المشـوَّهة، ويجد أنها صـورة من صور 
الأخبـار الكاذبـة ، مثـل : الأخبـار المشـوَّهة، والتـي تتمثـل في نرش خرب صحيـح، ولكنـه قـد يـؤدي إلى اسـتنتاجات 

خاطئـة مـن متلقـي الخرب، مثـل: التركيـز في الأخبـار عىل الجرائم التـي يرتكبهـا اللاجئـون أو الأجانب.
وبالرجـوع إلى مفهـوم الأخبـار الكاذبـة نجـد أن الأخبـار المشـوَّهة تخـرج عن سـياق الخبر الـكاذب بالمفهـوم الحرفي 
للكلمـة؛ لأن مضمونهـا أخبـار صحيحـة، ولكـن تـم توظيـف هـذه المعلومـات بأسـلوب ينطـوي عىل سـوء نيـة من 
النـاشر تجـاه المسـألة موضـوع النرش بعبـارة أخـرى ينطبق على هـذا النوع مـن الأخبار عبـارة »كلمة حـق أرُيد بها 

باطل«. 
ع الأردني نجـد أنـه لم يحـدد مقصـوده مـن الأخبـار الكاذبـة، حتـى أنـه لم يسـتخدم  وبالعـودة إلى موقـف المرَشِّ
مصطلحـا واحـدًا في معـرض تجريمـه الأخبـار الكاذبـة في قانـون العقوبات، واسـتخدم عـدة مصطلحـات لغوية ترمي 
في مضمونهـا إلى الأخبـار الكاذبـة، فتـارة يسـتخدم كلمـة » دعايـة « في معـرض تجريمـه نرش دعايـة ترمـي إلى 
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إضعـاف الشـعور القومـي أو إيقـاظ النعـرات العنصريـة أو المذهبية، 
وتـارةً يسـتخدم عبـارة »أنبـاء كاذبـة« أو »أنباء مبالـغ فيهـا«، وأحياناً 
قَة« أو »مزاعم كاذبـة«، وفي أحيان أخرى  يسـتخدم عبـارة »وقائـع مُلفََّ

يسـتخدم كلمـة »تقَـوَّلَ« أو »افرتى«.
كام اسـتخدم المرشع الأردني، في القوانني الخاصـة التـي جَرَّمَـت نشر 
الأخبـار الكاذبـة ألفاظـًا مغايرة عـن الألفاظ التي اسـتخدمها في قانون 
العقوبـات، ومثـال ذلـك قانـون الاتصـالات الـذي اسـتخدم مصطلـح 

»خرب مُخْتلَـَق« في نـص المـادة )75( مـن القانـون ذاته.
كام اسـتخدم في قانـون المطبوعات والنشر جملة »إشـاعات كاذبة« في 

نـص المادة )38( مـن القانون ذاته.
ولم يتطـرق القضـاء الأردني إلى تعريـف نشر الأخبار بشـكل صريح، بل 
جـاء في أحـد الأحـكام القضائيـة مـا ييل: »ونشر أخبـار كاذبـة عنه في 
المواقـع الإعلاميـة، عىل نحو واسـع وبشـكل متكرر؛ لتشـويه سـمعته 
القانـون...«. وفي هـذا  أفعـالاً مخالفـة لأحـكام  تشُـكل  النـاس  أمـام 
الحكـم نجـد أن المحكمـة ركـزت عىل الأثـر المترتـب عىل نرش مثـل 

هـذه الأخبـار وليـس تعريفها.
في  المسُْـتخَْدَمة  المصطلحـات  في  تباينـا  نجـد  تقـدم  مـا  عىل  وبنـاء 
التشريعـات الأردنيـة، والتـي تجـرم من حيـث النتيجة الخرب الكاذب، 
المصطلحـات  في  التنـوع  وهـذا  ومتنوعـة،  مختلفـة  بمسـميات  لكـن 
القانونيـة المسُْـتخَْدَمة في التشريعـات الجزائيـة يؤكـد صعوبـة إيجـاد 

د للأخبـار الكاذبـة في التشريـع الأردني. مفهـوم واضـح ومُحَـدَّ
فالمرشع – وفـق الأصـل – ليـس مـن مهامـه إيجـاد تعريـف محـدد 
للألفـاظ والمصطلحـات التـي يسـتخدمها في النصـوص المجَرِّمة، ومهمة 
القضـاء قائمة على تفسري النصوص بما ينسـجم وغايـة النص التجريمي، 
والمرّشع يقـوم اسـتثناءً بتعريـف مفرداتـه في نصـوص القانـون ذاتـه، 
حتـى لا يكـون هنـاك اجتهـاد واختالف في مضمونهـا، خصوصًـا في 
المصطلحـات التـي ينقسـم الفقـه عىل تفسريها . وعليه فـإن المشرع 

يلجـأ إلى تعريـف مفرداتـه في حالتني:
الأولى لحسـم جـدل فقهـي قائم بشـأن مسـألة مُعيَّنـة. والثانية عندما 
يكون التعريف مغايرا لمفهوم مستقر مما تقدم نجد أن مهمة المشرع 
الجـزائي تنحرص في تحديد الأنمـاط السـلوكية المجَُرِّمَـة وعقوبتها، لكن 
هـذا التحديـد للأنمـاط السـلوكية يجب أن يتسـم بالوضـوح والدقة ما 
أمكـن، وذلـك تماشـيا ومبـدأ الشرعيـة؛ لأن النصـوص الفضفاضة تؤدي 
إلى تبايـن تفسريها مـن قبـل القضـاء؛ مام يـؤدي – بالنتيجـة - إلى 

إهـدار مبـدأ المسـاواة أمـام القانون، والخـروج على مبـدأ الشرعية.

الأخبار  مفهوم  تحديد  جدلية  إن 

المصطلحات  وتنوع  الكاذبة، 

الأخبار  لتجريم  المُسْتخَْدَمة 

الجزائية  القوانين  في  الكاذبة 

أن  من  البعض  مخاوف  أثارت 

مُحَدَّد  تشريعي  مفهوم  غياب 

عليه  يترتب  قد  الكاذبة  للأخبار 

واسعة  تقديرية  سلطة  إعطاء 

لسلطات إنفاذ القانون الوطنية، 

في معرض تعاملها مع النصوص 

المُجَرِّمَة للأخبار الكاذبة، وفرضها 

تدابير تقييدية للتعامل مع تلك 

يتم  التي  الطريقة  كون  الأخبار، 

التدابير  مثل  فرض  عادة  بها 

تتسم بأنها فضفاضة وغامضة.



منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الخامس

24

عالوة عىل ذلـك، فـإن مبدأ الشرعية يعد ضمانة أساسـية لحمايـة الأفراد؛ وذلك من خالل تحديد الأفعـال الجرمِْيَّة، 
وبيـان العقوبـات المترتبة على ارتـكاب هذه الأفعال.

وليـس مـن مهـام المرشع التعريـف والولـوج في حيثيـات كل مترادفـة لغويـة يسـتخدمها، إلا إذا اسـتدعت الضرورة 
ذلـك، بـأن يكـون التعريـف لمفـردات المرّشع لازمًا لبيـان مقصوده مـن التجريم. وبالعـودة لمفهوم الأخبـار الكاذبة، 
نجـد أن غيـاب تعريـف تشريعـي لهـا في التشريـع الأردني لا يشُـكل مأخـذا عليـه ؛ لأن تعريـف المفاهيـم يـؤدي إلى 
التضييـق مـن نطـاق تطبيـق النصـوص المجَرِّمـة، لكننـا نجـد تنـوع المصطلحـات القانونيـة المسُْـتخَْدَمة في النصـوص 
المجَُرِّمَـة للأخبـار الكاذبـة أمـراً غري محمـود ؛ لأن تنـوع المصطلحـات يـؤدي إلى تنوع الاجتهـاد في التفسري ؛ لذا نرى 
ع إلى توحيـد ألفاظـه في النصـوص المجَُرِّمـة، إعاملا لـدوره في ضبط النص الجـزائي الذي يمثل  ضرورة أن يعمـد المرَشِّ
أداتـه في تحقيـق غاياتـه، واسـتخدام مفـردات متعـددة للتعبري عن الغايـة ذاتها قد يـؤدي إلى عدم انسـجام القضاء 

في تطبيقـه النصـوص الجزائيـة مـع الغايـة المنشـودة من النـص التجريمي.

الفرع الثاني

إنشاء الأخبار الكاذبة
مـا يميـز مواقـع التواصـل الاجتماعـي - في وقتنـا الحـاضر - هـو انتشـارها الواسـع، وزيـادة عـدد مُسْـتخَْدَمِيها مـن 
جميـع فئـات المجتمـع وأطيافـه، باعتبارهـا وسـيلة متاحـة للعمـوم، ومـن السـهولة بمـكان اسـتخدامها ، كام أنهـا 
تسـهل نرش وتبـادل المعلومـات بشـكل سريع، مـن دون رقابـة حقيقيـة؛ لكنها في الوقـت ذاته ميـدان خصب، ليس 
لنرش المعلومـات الصحيحـة فقـط، بـل للأخبار الكاذبـة. ويمكن تعريف وسـائل التواصـل الاجتماعي بأنها الشـبكات 
الاجتماعيـة والتطبيقـات التـي تمكّن مُسْـتخَْدَميها من إنشـاء المحتوى ومشـاركته. كما يمكن تعريفهـا بأنها عبارة عن 
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منصـات اتصـالات شـبكية، بحيث تكون للمشـاركين في هـذه المنصات 
ملفـات تعريـف فريدة مـن نوعها.

فالانتشـار الواسـع لمواقـع التواصـل الاجتماعـي يجعـل مـن الأخبـار 
الكاذبـة - المنشـورة مـن خلالهـا - ذات أثـر كبري، وخطـورة لا يمكـن 
التواصـل  مواقـع  عرب   - فالأخبـار  بـأسره،  المجتمـع  عىل  إغفالهـا 
 . بعـض  وتشُـكله في  العـام،  الـرأي  في  تؤثـر  أصبحـت   - الاجتماعـي 
الأحيـان، وتـؤدي بالنتيجـة إلى التأثري في صنـع السياسـات؛ خصوصًا في 
المجتمعـات الديموقراطيـة. وفي عصرنـا الحالي تسـيّدت مواقع التواصل 
الاجتماعـي، في تأثيرهـا عىل الـرأي العام، في بعض الـدول العربية التي 
شـهدت مـا يسـمى »الربيـع العـربي«؛ حيـث كانـت مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي،  الحـراك  أفـكار  لنرش  الفعّالـة  الأداة  هـي  الاجتماعـي 
وأسـهمت تلـك المواقـع في بـث الأفـكار، وتبـادل المعلومـات، وتنظيـم 
الحـراك الاجتماعـي، إلى أن وصـل الأمـر لتغيري نظـم الحكـم في بعض 

الـدول، ومثالهـا مرص وتونـس.
كام أن تراجع وسـائل النشر التقليدية المرئية والمسـموعة، في تطورها، 
مقارنـة مـع مواقـع التواصـل الاجتماعـي، وغيـاب الثقـة - في بعـض 
الأحيان - بالإعلام الرسـمي، دفع العموم إلى البحث عن وسـائل أخرى 
للبحـث عـن مصـدر لمعلومتـه، فوجـدوا ضالتهـم في مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي التـي أصبحـت منربا لـكل فـرد في المجتمـع، يسـتطيع من 

خلالـه أن يطلـق مـا يريـد، ويعُبر كيفما يشـاء.
وبالعـودة إلى موضـوع دراسـتنا ، يثُـار التسـاؤل الآتي : كيـف تنُشَـأ 
الأخبـار الكاذبـة عرب مواقـع التواصـل الاجتماعـي ؟ ومـا الغايـة مـن 

إنشـاء الأخبـار الكاذبـة ؟
في الحقيقـة لا يمكـن الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل مـن دون الخوض في 
دراسـات متخصصـة، ودراسـتنا وإن كانـت تهـدف إلى بيـان المواجهـة 
الجزائيـة للأخبـار الكاذبـة، فإننـا نجـد أن إنشـاء الأخبـار الكاذبـة عبر 
مواقـع التواصـل - لـه عـدة أوجـه وأنمـاط مختلفـة ؛ فالبعـض ينُشـئ 
موقعًـا عىل شـبكة الإنترنـت، وغايته نرش الأخبـار الكاذبـة، وغالبا ما 
تخُتـار أسامء لهـذه المواقـع شـبيهة بالمؤسسـات، أو المواقـع الإخبارية 
الشرعيـة، وذلـك لإيهـام متلقـي الخرب بمصداقيته وصحـة مضمونه. في 
حني أن هنـاك مواقـع أخرى تحـاول الزج بالأخبـار الكاذبـة ، بالموازاة 
مـع الأخبـار الصحيحـة أو الواقعيـة ؛ بحيـث تحاول أن تثبـت للقارئ، 
أو متصفـح الموقـع ، مصداقيتهـا، مـن خالل نرش بعـض المعلومـات 
الصحيحـة، وفي الوقـت ذاتـه تحاول دس بعض الأخبـار الكاذبة لمتلقي 

المعلومة.

في المجمل لا يمكن حصر وسائل 

إنشاء الأخبار الكاذبة على مواقع 

التواصل الاجتماعي، وهذا ما يزيد 

من أهمية الحديث عن المواجهة 

الكاذبة  الأخبار  لنشر  الجزائية 

عبرها، فالتوسع المطرد لمواقع 

مكانة  تحتل  وكونها  التواصل، 

التواصل  منظومة  في  مهمة 

البشري، ومصدرًا للمعلومة لدى 

تدخل  أهمية  من  يزيد  كثيرين، 

نفسه  لفرض  الجزائي  المشرع 

الاستخدام  خطورة  من  للحد 

التواصل  لمواقع  المشروع  غير 

الاجتماعي.
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كام أن هنـاك العديـد مـن مواقـع التواصـل الفرديـة، لأشـخاص يطلقـون عىل أنفسـهم مسـمى المعارضـة، أو غريه 
مـن المسـميات التـي تجـذب العمـوم لتلقي الأخبـار من خالل واقعهم، خصوصًـا الأخبـار ذات الطابع السـياسي، أو 

الأخبـار المتعلقـة بنرش قضايـا فسـاد مُلفقة متعلقـة بالسـلطة الحاكمـة في الدولة.
أمـا بخصـوص الدافـع وراء نرش الأخبـار الكاذبـة، عرب مواقـع التواصـل الاجتماعـي، أو الغايـة التـي يريـد الجنـاة 
تحقيقهـا ، فهـذا أمـر لا يمكـن حرصه أو التنبـؤ بـه في أغلـب الأحوال، فقانـون العقوبـات - في معـرض تجريمه أفعالا 
- لا يهتـم بالدافـع وفـق الأصـل، وتجريمـه الأفعـال، بصرف النظر عـن دوافع الجنـاة، لكن الدافـع - في بعض الأحيان 
– ذو أهميـة بالغـة عندمـا يشرتط المرشع توافـره في بعـض نصوصـه المجَرِّمَـة، ليصبح عنرًصا لازمًا لاكتامل القصد 
الجرمِْـيّ، أو مـا يمكـن تسـميته بــ »القصد الخـاص«، في بعض الجرائم. كام أن الإجراءات الوقائية التـي يمكن للدولة 
الأخـذ بهـا؛ لمواجهـة نرش الأخبـار الكاذبـة، تكـون فعالـة في حـال معرفـة الباعـث ، أو الدافـع، الـذي أراد الجنـاة 
تحقيقـه مـن وراء الخرب الـكاذب؛ فال يمكـن - وواقـع الحـال - التصـدي للخرب الـكاذب إلا مـن خالل الوقوف على 

مقاصـد مَـنْ نرشه؛ لأنـه يسُـهّل للدولـة كشـف نوايـاه السـيئة للعمـوم، وتقديـم الدليل عىل كذب مـا يدعيه.
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في الختـام، ولتوضيـح التأثري المجتمعـي لنرش الأخبـار الكاذبـة عرب 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي في الآونة الأخيرة، يمكن الإشـارة إلى اللغط 
الـذي صاحـب »جائحـة كورونـا« عىل مواقـع التواصـل الاجتماعي في 
كل البلـدان، مـن أخبـار كاذبـة تعلقـت بالفريوس ومصـدره، وسـبل 
انتشـاره، وآثـاره الصحيـة، وفكـرة المؤامـرة التـي طوقـت العديـد مـن 
تلـك الأخبـار، ومـا صاحـب تلـك الأخبـار الكاذبـة مـن اعتنـاق البعض 
لهـا ، وإيمانـه بصحتهـا، مام كان لـه أثـر سـلبي عىل صحـة المواطنني 
والتـزام  »الجائحـة«،  لــ  العامـة  السـلطات  واسـتجابة  والاقتصـاد، 
المواطنني بالاشرتاطات الصحيـة التي فرضتها حكومات الـدول المتأثرة 

بــ )الجائحة(.
كذلـك مـن الأمثلـة عىل الأثـر السـلبي لنرش الأخبـار الكاذبـة، عىل 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، مـا حـدث أخرياً في الولايـات المتحـدة 
الكونغـرس  العاصمـة واشـنطن في »الكابيتـول« )مقـر  الأمريكيـة في 
الأمريكي( مـن أعامل الشـغب الناتـج عن الاسـتقطاب السـياسي، وما 
كان لذلـك مـن أثر في تقويض الديموقراطية فالأخبار الكاذبة لا تشـكل 
انتهـاكًا للحقيقـة الواجـب نشرهـا للعموم، حـول ما يهمه من شامئل 
في حياتـه اليوميـة فقـط ، بـل تشـكل - في بعـض الأحيـان – تهديـدًا 
وتقويضًـا للأمـن العـام والنظـام في الدولـة، وهـذا مـا أقـر بـه المجلس 
الأوروبي عندمـا اعترب أن اسـتغلال المعلومـات المضللـة عىل وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي - بشـكل واسـع - يشـكل تهديـدًا هجينـا يهدف 
إلى تقويـض الأمـن والنظـام العـام والعمليـات الديموقراطية السـلمية.

وفي المجمل يمكن التركيز على 

وراء  يكمنان  رئيسين  دافعين 

الدافع  المزيفة:  الأخبار  إنتاج 

المقالات  أن  ذلك  المالي؛ 

الإخبارية التي تنتشر بسرعة على 

الاجتماعي،  التواصل  وسائل 

إعلانية  عائدات  تجلب  أن  يمكن 

فهو  الآخر  الدافع  أما  كبيرة. 

من  وذلك  الأيديولوجي؛  الدافع 

أو  معيَّنة،  لأفكار  الترويج  خلال 

لأشخاص، ويكون ذلك غالبًا من 

خلال تشويه سمعة الآخرين.
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المطلب الأول

السياسة العقابية في تجريم نشر الأخبار الكاذبة

عبر مواقع التواصل الاجتماعي
إن موضـوع تجريـم نرش الأخبـار الكاذبـة، عرب مواقـع التواصل الاجتماعـي، ليس بالأمر اليسري، وهنـاك العديد من 
المعوقـات التـي يجـب التصـدي لهـا عند اللجوء إلى التجريـم؛ لذلك تتباين مواقـف التشريعات المقارنـة في مواجهتها 
نرش الأخبـار الكاذبـة عرب مواقـع التواصـل الاجتماعـي، مـا بين مُوسّـع ومُقيّـد في التجريـم، لذلك سـنتطرق )في هذا 
المطلـب( بدايـة إلى المعوقـات أو الصعوبـات التـي تواجه المرشع الجزائي في تجريمـه الأخبار الكاذبـة )الفرع الأول(، 
ثـم نتطـرق إلى موقـف بعـض التشريعـات المقارنـة مـن تجريـم نرش الأخبـار الكاذبـة الفـرع الثـاني(، وأخرياً، بيـان 

ع الأردني مـن تجريم نرش الأخبـار الكاذبة )الفـرع الثالث(. موقـف المرَشِّ

الفرع الأول

ع الجزائي الصعوبات التي تواجه المشََُرِّ

في تجريمه نشر الأخبار الكاذبة
إن تجريـم نرش الأخبار الكاذبة يسـمح للسـلطات الوطنية القائمة عىل إنفاذ القانون بفـرض هيمنتها على محاولات 
إنشـاء وتوزيـع هـذه الأخبـار؛ لكـن التجريـم ليـس أداة فاعلـة - في كل الأحـوال - للتصـدي للظاهـرة الإجرامية؛ لأن 
التهديـد بفـرض عقوبـات جزائيـة لا يـردع الجميع عن القيام بسـلوك جُرمِْيّ، خصوصًا عندما تسُـتخدم وسـيلة تقنية 
لارتـكاب الجريمـة، وترتكـب الجريمـة خـارج حـدود الدولـة التي تحقـق فيها الضرر، أو الأثـر المترتب عىل الجريمة، 
بالإضافـة إلى الصعوبـات التقنيـة التـي تواجـه سـلطات إنفـاذ القانـون في ضبـط وكشـف مرتكبـي الجرائـم بوسـيلة 

إلكترونية.
وفي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة توجد أكثر من ولاية سـنّت تشريعـات للتصدي لنشر الأخبـار الكاذبة، ولكن يلُاحظ 
أنهـا هدفـت إلى تجريـم نرش الأخبـار الكاذبة المتعلقة بالانتخابات؛ فعلى سـبيل المثال جَرَّمَت ولاية تكسـاس إنشـاء 
مـا يعـرف بــ »فيديـو مزيـف عميـق«، ونشر هـذا الفيديـو أو توزيعـه في غضـون 30 يوما مـن الانتخابـات. ويقصد 
بالفيديـو، في هـذا السـياق؛ مقطـع فيديـو ينُشـأ بقصـد الخـداع؛ حيـث يبدو أنـه يصور شـخصًا حقيقيًّا يقـوم بعمل 
لم يحـدث في الواقـع . مثـال آخـر يتجسـد فيام قامـت بـه ولايـة كاليفورنيـا؛ حيـث سـنّت قانونـًا لمكافحة اسـتخدام 
التزييـف العميـق في أثنـاء الحمالت الانتخابيـة، وفي حـال مخالفـة أحـكام هـذا القانون فـإن المسـؤولية التي تترتب 

هـي مسـؤولية مدنية وليسـت مسـؤولية جزائية.
إن الإشـكال الرئيـس في تجريـم نرش الأخبـار الكاذبـة يتمثـل في إيجـاد آليـة واضحـة تحقـق التـوازن بني مصلحـة 
المجتمـع الفضىل بتجريـم نرش الأخبـار الكاذبـة، ومصلحتـه بعـدم المسـاس بحريـة التعبري؛ لـذا يجـب أن يتامشى 
التشريـع الوطنـي في تجريمـه نرش الأخبـار الكاذبـة مـع الممارسـات القانونية الدولية، مـن خلال بيان متـى يعد نشر 
مثـل هـذه الأخبـار تهديـدًا لمصلحـة محميـة قانونـاً ، وفي هـذا الصـدد تجـدر الإشـارة إلى أن لجنـة حقـوق الإنسـان 
في الأمـم المتحـدة ، ترفـض وجهـة النظـر القائلـة بمنـح السـلطة الوطنية هامشـا تقديرياً فيام يتعلـق بتحديد حرية 
التعبري؛ ذلـك أن اجتهـادات اللجنـة تذهـب إلى وجـوب إثبـات الطبيعـة الدقيقـة للتهديـد لمصلحـة معيَّنـة محمية 

بموجـب العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية مـن قبـل السـلطات الوطنية.
بالإضافـة إلى مـا تقـدم، نجـد أن هناك إشـكالية أخرى تتجسـد في غيـاب المفهوم الواضـح والدقيق للأخبـار الكاذبة ؛ 
فغنـي عـن البيـان أن أي قيـد يفـرض عىل نشر الأخبـار الكاذبة يجب أن يسـتند إلى نـص في القانون تماشـياً مع مبدأ 
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الشرعيـة؛ ذلـك أن وضـع مثـل هـذا القيـد يجب أن يتقيّـد بصياغة دقيقـة وواضحة فيام يتعلق بمحتـوى المعلومات 
موضـوع التقييـد؛ كي يتمكـن الأفـراد من تنظيم سـلوكهم وفقا لهـذا القيد.

أخرياً، يجـب إخضـاع موضـوع التصـدي لنشر الأخبـار الكاذبة لمبدأ التناسـب )36(، أي التناسـب بين مـا يعتبر حرية 
في التعبري، ومـا يعـد اعتـداء عىل حقـوق الآخريـن، وأيضًـا التناسـب بين مـا يشـكله فعل نرش الأخبـار الكاذبة من 
، ومـا يجـب أن يترتـب عىل ارتكاب هذا الفعل من عقوبة تتناسـب مع جسـامة هـذا الفعل. وفي هذا  سـلوك جُرمِْـيِّ
الصـدد يمكـن القـول إن مبـدأ التناسـب يمكن إيجـاده - بخصـوص العلاقة بين نشر الأخبـار الكاذبة وحريـة التعبير - 
في المـادة )10( مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان، تحت عنـوان حرية التعبير؛ حيث جـاء في هذه المادة الآتي:

لـكل شـخص الحـق في حريـة التعبير، ويشـمل هذا الحـق حرية الـرأي، وحرية تلقـي أو نقل المعلومـات، أو الأفكار، 
مـن دون أن يحصـل تدخـل مـن السـلطات العامـة، ومـن دون اعتبـار الحـدود . لا تحـول هـذه المـادة دون إخضاع 

الـدول شركات البـث الإذاعـي أو السـينما، أو التلفزة، لنظـام التراخيص.
يجـوز إخضـاع ممارسـة هـذه الحريـات، ومـا تشـمله مـن واجبـات ومسـؤوليات، لبعض المعامالت، أو الرشوط، أو 
القيـود، أو العقوبـات المنصـوص عليهـا في القانـون، والتي تشـكل تدابري ضروريـة في المجتمع الديموقراطـي، لحماية 
الأمـن الوطنـي، أو سالمة الأراضي، أو السالمة العامة، أو حماية النظام ومنع الجريمـة، أو لحماية الصحة أو الأخلاق، 

أو لحمايـة سـمعة الغري أو حقوقـه، أو لمنـع الكشـف عن معلومـات سرية، أو لضمان سـلطة القضـاء ونزاهته.
ويسُْـتفاد مـن هـذه المـادة أن الحـق في حريـة التعبري يجـب أن يحتـوي عىل نـوع مـن التناسـب؛ أي تناسـب بني 
ممارسـة هـذا الحـق وإخضـاع هـذه الممارسـة لبعـض المعامالت، أو الرشوط ، أو القيـود، أو العقوبـات المنصـوص 

عليهـا في القانـون.

الفرع الثاني

التشريعات التي سنَّت قوانين خاصة

لتجريم نشر الأخبار الكاذبة
ع، في بعـض الـدول، إلى سـن قوانني خاصـة لمواجهـة نرش الأخبـار الكاذبـة، وعـدم تـرك الأمـر للقوانني  لجـأ المرَشِّ

الجزائيـة العامـة النافـذة في الدولـة، مثـل المشرعني الماليـزي والإنجليـزي.
أولا : الاستجابة التشريعية لتجريم نشر الأخبار الكاذبة في ماليزيا

من الدول الرائدة، والتي تعد نموذجًا في تجريم نشر الأخبار الكاذبة دولة ماليزيا؛
حيـث سـنت قانونـًا لمكافحـة الأخبـار الكاذبـة لسـنة 2018؛ إذ أوضـح المرشع الماليـزي، في القانـون سـالف الذكـر ، 
مقصـوده مـن الأخبـار الكاذبـة، وتحديـدًا أي أخبار أو معلومـات، أو بيانات، أو تقارير، سـواء أكانـت خاطئة كليًا أم 
جزئيًـا، سـواء في شـكل ميـزات أو صـور أو تسـجيلات صوتيـة، أو في أي شـكل آخر قـادر على اقتراح كلامت أو أفكار 
ع الماليـزي تجـاوز القواعـد التقليديـة التـي تحكـم قواعـد الاختصـاص في التشريعـات المقارنـة؛  )38( . كام أن المرَشِّ
حيـث سـمح لقانونـه بالامتـداد خـارج إقليـم الدولـة، وعدم التقييـد بمبـدأ الإقليمية لتحديـد نطاق تطبيـق القانون 
سـالف الذكـر، ويطبـق القانـون الماليـزي عىل جريمـة نرش الأخبار التـي تقـع في الخارج، برصف النظر عن جنسـية 
مرتكـب الجـرم في حالتني : الأولى إذا تعلقـت الأخبـار الكاذبـة بدولـة ماليزيـا. والثانيـة إذا كان المتضرر مـن الأخبار 
الكاذبـة يحمـل الجنسـية الماليزيـة، ففـي الحالتني السـابقتين يتعامـل القانـون الماليـزي مـع الجريمة كأنهـا حصلت 

داخـل الحـدود الماليزية.
والقانـون الماليـزي لمكافحـة الأخبـار الكاذبـة، لسـنة 2018، حـدد الأنمـاط السـلوكية المجََرَّمَـة في جريمة نرش الأخبار 
الكاذبـة؛ حيـث جَـرَّمَ أي شـخص يقوم بأي وسـيلة بإنشـاء، أو عـرض، أو نشر، أو طباعـة، أو توزيـع، أي أخبار كاذبة، 
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أو منشـور يحتـوي عىل أخبـار كاذبة عـن قصد.
دة عىل سـبيل الحرص؛ لكـن وسـيلة ارتكاب  فالأنمـاط السـلوكية مُحَـدَّ
ع في نصـوص التجريـم، واسـتخدم عبـارة بــ  الجريمـة لم يقيدهـا المرَشِّ
»أي وسـيلة«؛ مام يعنـي انسـحاب نـص التجريـم في حال نرش الأخبار 
الكاذبـة بوسـيلة تقليديـة أو بوسـيلة إلكترونية، ومنها وسـائل التواصل 

الاجتماعي.
إن تحديـد الأنمـاط السـلوكية أمـر محمود في بعض الأحيـان؛ لأنه يحدد 
نطـاق التجريـم ويتجانـس مـع مبـدأ الشرعيـة؛ لكنـه - في الوقـت ذاته 
- قـد يخـرج أفعـالا مـن دائـرة التجريـم لغيـاب النـص الصريـح، فمثلا 
إعـادة نرش الأخبـار الكاذبـة تثري الشـك في انطبـاق نصـوص التجريـم 
بحـق مرتكبهـا؛ لأن النـص تحـدث عن النرش ، وليس عن إعـادة النشر، 
كذلـك أخـرج النـص مـن دائـرة التجريـم أعمال حفـظ الأخبـار الكاذبة 
أو تخزينهـا، وقـد تكـون هـذه الأفعال مهمـة ومُمَهدَة لارتـكاب جريمة 

نرش الأخبـار الكاذبة.
كام اشرتط المرّشع الماليـزي، لاكتامل البنـاء القانـوني لجريمـة نرش 
الأخبـار الكاذبـة، توافـر نيـة ارتـكاب الجريمـة، أو القصـد الجرمِْيّ لدى 
الجـاني، فالنـص اسـتلزم أن يكـون النرش عـن قصـد، ومـؤدى ذلـك أن 
يعلـم الجـاني أن الأخبـار موضـوع النرش غري صحيحـة، وأنـه تعمـد 
نشرهـا برصف النظـر عـن الغايـة، أو الدافـع الـذي يرمـي إلى تحقيقـه 
مـن خالل النرش؛ بخالف ذلـك لا تتحقـق الجريمـة، ويخـرج الفعـل 
غري المقصـود مـن دائـرة التجريم . أمـا عـن العقوبات التي نـص عليها 
ع الماليـزي لمواجهـة نرش الأخبـار الكاذبـة؛ فنجـد أنهـا اتسـمت  المرَشِّ
بالتنـوع مـا بني عقوبـات ماليـة وعقوبـات سـالبة للحريـة ، وكذلـك 
عقوبـات تبعيـة أو تكميليـة تهـدف إلى محاولة إزالة الأثـر المترتب على 
الجـرم، وإعـادة التقديـر والاعتبـار للمجنـي عليـه. فالقانـون الماليـزي 
يجَُـرِّم نرش الأخبـار الكاذبة، ويعُاقـب عليها بالحبس مـدة لا تزيد على 
عرش سـنوات، أو الغرامـة مبلـغ لا يتجـاوز خمسامئة ألـف رينجـت، 
أو بكلتـا هاتني العقوبتني؛ فالمرشع الماليـزي كان متشـددًا في المعاقبة 
عىل نرش الأخبـار الكاذبـة، سـواء في الحبـس أو الغرامـة، وهـذا تأكيد 
مـن المرشع الماليـزي عىل خطـورة تلـك الجريمـة، والآثـار المترتبة على 

ارتكابها.
ع الماليـزي محكمـة الموضـوع صلاحية فـرض عقوبات  كام منـح المرَشِّ
تبعيـة عىل مرتكـب جريمـة نرش الأخبـار الكاذبـة، يمكـن القـول بأنها 
بمنزلـة رد اعتبـار معنـوي للمجنـي عليـه؛ فالمحكمـة في مقدورهـا أن 
تأمـر مرتكـب الجريمة بالاعتذار للشـخص الـذي تأثر من جـراء ارتكاب 

أتاح  الماليزي  القانون  أن  كما 

إلى  بطلب  التقدم  للحكومة 

أمر  على  للحصول  المحكمة 

المنشور  بإزالة  يقضي  منها 

كاذبة  أخبار  على  يحتوي  الذي 

فيها  يكون  أن  يحتمل  أو  تضر، 

ضرر على النظام العام، أو الأمن 

القومي، وعندها لن يكون هناك 

الإلغاء من  لتقديم طلب  إمكان 

الشخص الذي صدر بحقه أمر من 

المحكمة يقضي بإزالة المنشور 

الشخص  امتثال  عدم  حال  وفي 

الذي صدر بحقه أمر من المحكمة 

الذي  المنشور  بإزالة  يقضي 

يمكن  كاذبة،  أخبار  على  يحتوي 

الشرطة  تفُوّض  أن  للمحكمة 

لاتخاذ التدابير اللازمة لإزالة هذا 

أن  ملاحظة  ويمكن   . المنشور 

الكاذبة،  الأخبار  مكافحة  قانون 

لسنة 2018، أعطى طرفًا محايدًا 

القضاء،  وتحديدًا  ومستقلا، 

الكاذب،  الخبر  تحديد  صلاحية 

ذلك،  على  المترتبة  والإجراءات 

من اعتذار للمجني عليه، أو إزالة 

الخبر.
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الجريمـة بالطريقـة التـي تحددهـا المحكمـة، وهـذه - في تقديـر المولفني – عقوبة لا يسـتهان بمفعولها لـدى المجني 
عليـه ؛ فالعامـل النفسي أو المعنـوي مهـم جـدًا في جرائـم الأخبـار الكاذبـة، فالضرر المعنـوي الـذي يتكبـده المجني 
عليـه قـد يتجـاوز الضرر المـادي في بعـض الأحيان، والنـص على عقوبـات تهدف إلى تخفيـف مثل هذا الضرر، مثل: 
ع الماليزي؛ لأن فيـه نوعا من التطـور في منظور المرّشع للعقوبة  الاعتـذار للمجنـي عليـه، وهـو أمـر يحسـب للمُرَشِّ

وجدواها.
ويتيـح القانـون الماليـزي للمتضرر مـن نشر الأخبـار الكاذبة، الحق بأن يطلب مـن المحكمة أن تقضي بإزالة المنشـور 
الـذي يتضمـن الأخبـار الكاذبـة، غري أن الشـخص الذي صدر بحقـه أمر من المحكمـة يقضي بإزالة المنشـور يمكن أن 

يتقـدم بطلـب لإلغـاء الأمـر خلال أربعـة عشر يوما مـن تاريخ تقديـم الطلب إليه.
فالدولـة ، وإن كانـت هـي المتضررة مـن الخبر الـكاذب ، أو إحدى إداراتها، أو حتى رأس السـلطة فيهـا، فلا يمكنها - 
مـن خالل إجـراءات إداريـة - أن تحجـب أو تشـطب، أو تزيل الخرب الكاذب، بل يجـب عليها التقـدم بذلك الطلب 
ع  إلى القضـاء المختـص ليحسـم الأمـر، ويقيض بإزالـة الخبر من عدمـه، وهذه مسـألة مهمة، وموقف محمـود للمُشََرِّ
الماليـزي الـذي وازن - في تقديـر المؤلفني - بني حـق الفـرد في التعبري عـن الـرأي، وحـق المجتمـع في الحصـول عىل 

معلومـة صحيحة، وعـدم تضليله بالأخبـار الكاذبة.
ثانيا : الاستجابة التشريعية لتجريم نشر الأخبار الكاذبة في المملكة المتحدة

إن التشريعـات الحاليـة في المملكـة المتحـدة توفـر بعـض الحمايـة ضـد نشر الأخبـار الكاذبـة؛ حيث إنه مـن الممكن 
اتخـاذ إجـراءات قانونيـة عندمـا يكون نرش الأخبار الكاذبة تشـهيرا ، أو ينتهك الخصوصية، أو يحُـرِّض على الكراهية، 
أو يحُـرِّض عىل العنـف، أو يتعلـق بالإرهـاب. ومـن القوانني التي جَرَّمَـت نشر الأخبـار الكاذبة في المملكـة المتحدة، 

قانـون التشـهير للعـام 2013، وقانون الاتصـالات للعـام 2003، وقانون الاتصالات الضـار للعام 1988.
مخالفة أحكام قانون التشهير للعام 2013

تـم التصـدي للتشـهير في المملكـة المتحدة من الناحيـة القانونية، بموجب قانون التشـهير للعـام 2013. وهذا القانون 
د لمـا يعـد بياناً تشـهيريَّا، غري أن هذا القانـون يعتبر البيان تشـهيرياً في حـال كان كاذباً  لا يحتـوي عىل تعريـف مُحَـدَّ

وتسـبب، أو احتمـل أن يتسـبب نشره في ضرر جسـيم يصيب الأفـراد أو الهيئات.
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وفي هذا الخصوص نصت المادة الأولى من قانون التشهير للعام 2013 على الآتي:
»-1 لا يعترب البيـان تشـهيرياً مـا لم يتسـبب نرشه، أو يحتمل أن يتسـبب في إلحاق ضرر جسـيم بسـمعة المدعي. 2- 
لأغـراض هـذا القسـم، فـإن الضرر الـذي يلحق بسـمعة هيئة تتاجـر من أجـل الربح لا يعـد »ضررًا جسـيمًًا« إلا إذا 

تسـبب، أو مـن المحتمـل أن يتسـبب في خسـارة ماليـة خطيرة لهذه الهيئـة« )51(.
قَ من نطـاق التجريم، ولم  ع الإنجليزي نجـد أنه ضَيَـّ باسـتقراء النصـوص المجَُرِّمَـة لنرش الأخبـار الكاذبـة لـدى المرَشِّ
يتوسـع فيـه عىل غـرار المرشع الماليـزي؛ فجريمة نرش الأخبار الكاذبـة في المملكة المتحـدة لا تتحقـق وتكتمل بنشر 
الخرب الـكاذب، وإنمـا يشرتط المرشع بالإضافـة إلى ما تقـدم - أن يتحقـق ضرر أو يحتمل ،تحققه، ويجـب أن يكون 
الضرر جسـيمًًا، كأن نصـوص التجريـم لا تحمي السـمعة والاعتبار أو الحـق في الخصوصية لذاتها، وإنمـا تحمي الفرد 
مـن الضرر الواقـع أو المحتمـل وقوعـه برشط أن يكون جسـيمًًا، وبمفهوم المخالفة فـإن عدم تحقق الضرر يعني أن 

الفعـل لا يشـكل جريمـة، كام أنـه إذا تحقق ضرر بسـيط فـإن الفعل كذلك يخـرج من دائـرة التجريم .
كام يلُاحـظ عىل النـص السـابق أنه لا يعطـي حماية كافية ضـد نشر الأخبـار الكاذبة المتعلقـة بالأفـراد أو الهيئات، 
ذلـك أن النـص يشرتط - لاعتبـار الفعـل تشـهيرا - أن يتسـبب نرشه، أو يحتمـل أن يتسـبب في نرشه، ضرر يلحـق 

بالأفـراد أو بالهيئـات، كام اشرتط أن يكـون الضرر جسـيمًًا؛ الأمـر الـذي يضيـق نطـاق ما قد يتـم اعتباره تشـهيرا.
يضُـاف إلى ذلـك أن معيـار جسـامة الضرر يصعـب تحديـده، كام أن مـا قـد يعـد ضرارًا جسـيمًًا بالنسـبة إلى أحـد 
الأفـراد قـد لا يعـد كذلـك بالنسـبة إلى فـرد آخـر، ومـا قـد يعد ضررًا جسـيمًًا بالنسـبة إلى هيئـة ما قـد لا يعد كذلك 
بالنسـبة إلى هيئـة أخـرى. وتحديـد جسـامة الضرر يخضـع - بشـكل كبري – للسـلطة التقديريـة لقـاضي الموضـوع؛ 
الأمـر الـذي قـد يـؤدي - بالنتيجـة - إلى اختالف الأحـكام القضائيـة باختالف الهيئة القضائيـة الناظـرة في الموضوع.

مخالفة أحكام قانون الاتصالات للعام 2003
قانـون الاتصـالات في المملكـة المتحـدة يمنـح وظائف لمكتـب الاتصـالات لوضع أحـكام تتعلق بتنظيم توفير شـبكات 
وخدمـات الاتصـالات الإلكترونيـة؛ وذلـك لوضـع أحـكام بشـأن تنظيـم البـث، وتوفري خدمـات التلفزيـون والإذاعة، 
بالإضافـة إلى وضـع أحـكام بشـأن عمليات الاندماج التي تشـارك فيها الصحف والمؤسسـات الإعلاميـة الأخرى. علاوة 
عىل ذلـك، فـإن قانـون الاتصـالات للعـام 2003 يعمـل عىل توحيد هيئـات تنظيـم البث، ووضـع الإطـار التشريعي 
لتنظيـم الاتصـالات في المملكـة المتحـدة. ومـن الجديـر ذكـره أن نشر الأخبـار الكاذبـة لا يقع ضمن اختصـاص قانون 
الاتصـالات للعـام 2003 إلا إذا كانـت مسـيئة للغايـة، وعليـه فـإن نرش المعلومـات غري الصحيحـة لا يقـع ضمـن 
اختصـاص هـذا القانـون. وفي هـذا الصـدد نـص قانـون الاتصـالات في المـادة )127( المتعلقة بالاسـتخدام غير السـليم 
لشـبكة الاتصـالات الإلكترونيـة العامـة عىل الآتي : 1 - يكون الشـخص مذنبـًا بارتكاب جريمة إذا أ- أرسـل عن طريق 
شـبكة اتصـالات إلكترونيـة عامـة رسـالة، أو أي أمـر آخـر يكـون مسـيئاً للغايـة، أو ذا طابـع غري لائـق أو فاحـش أو 
د الاختصـاص فيام يتعلق  ينطـوي عىل تهديـد«. مام تقـدم يلُاحـظ عىل قانـون الاتصـالات للعـام 2003 أنـه مُحَـدَّ
بتجريـم نرش الأخبـار الكاذبـة؛ إذ يقترص نطـاق التجريـم عىل فرضيـة واحـدة، ألا وهي نرش الأخبـار الكاذبة التي 

تعـد مسـيئة للغايـة؛ الأمـر الـذي يـؤدي إلى غيـاب رادع حقيقـي عن نرش مثل هـذه الأخبار.
مخالفة أحكام قانون الاتصالات الضار للعام 1988

يوفـر قانـون الاتصـالات الضـار للعـام 1988 الحمايـة مـن نرش الأخبـار الكاذبـة حال كان غرض المرسـل التسـبب في 
الضيـق أو القلـق للمتلقـي. وفي هـذا الصـدد ينـص قانون الاتصـالات الضار للعـام 1988 في المـادة الأولى، على اعتبار 
أي شـخص يرسـل إلى شـخص آخـر رسـالة أو اتصـالا إلكترونيًـا أو مقـالا بـأي ،وصـف، وتحتـوي معلومـات خاطئـة ، 

ويعلـم أو يعتقـد أنهـا خاطئـة يكـون قـد ارتكـب جريمـة إرسـال رسـائل بقصد التسـبب في ضيـق أو قلق.
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بنـاء عىل مـا تقـدم، يلُاحـظ أن قانـون الاتصـالات الضار للعـام 1988 لم يحتـو على تنظيم شـامل يجَُرِّم نرش الأخبار 
الكاذبـة، وإنمـا جَـرَّمَ نرش الأخبـار الكاذبـة فقـط في حالـة واحـدة، وهـي إرسـال المعلومـات الخاطئـة التـي تسـبب 

الضيـق أو القلق.

الفرع الثالث

التشريعات التي جَرَّمَت نشر الأخبار الكاذبة

بموجب القوانين العامة - الأردن أنموذجا
ع الأردني نرش الأخبـار الكاذبـة مـن خالل قانون خـاص، كما خلا قانـون العقوبـات الأردني من وجود  لم يجَُـرِّم المرَشِّ
نـص صريـح يجَُـرِّم نرش الأخبـار الكاذبـة كجريمـة قائمة في حـد ذاتهـا، وإنما تطـرق إلى نشر الأخبـار الكاذبـة في أثناء 
تصديـه لعـدد مـن الجرائـم، وهـذا المذهـب بعـدم تجريـم نرش الأخبـار الكاذبـة كجريمـة قائمـة بحـد ذاتهـا، وإنمـا 
التصـدي لهـا ضمـن جرائـم قائمـة في حـد ذاتهـا، لا يقترص فقـط على قانـون العقوبـات، وإنما يشـمل قوانني أخرى، 

مثـل: قانـون الاتصـالات، وقانـون المطبوعـات والنرش، وهـذا مـا سـيتم بيانه في هـذا المطلب.
أولا: موقـف قانـون العقوبـات الأردني مـن جريمـة نشر الأخبار الكاذبـة لم يجَُرِّم قانون العقوبـات الأردني نشر الأخبار 

الكاذبـة بشـكل مسـتقل، لكنـه تصدى للأخبـار الكاذبة في معرض تجريمـه أفعالا أخرى، وذلـك في الجرائم الآتية :
القيام بدعاية أو إذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

جَـرَّمَ قانـون العقوبـات الأردني، ضمـن البـاب الخـاص بالجرائم الماسـة بأمـن الدولة، بعـض الأفعال التي يقـدم عليها 
الجنـاة في زمـن الحـرب، أو توقـع نشـوبها، ومـن شـأن هـذه الأفعـال إضعـاف الشـعور القومـي، أو إيقـاظ النعرات 
العنصريـة والمذهبيـة، أو توهـن نفسـية الأمـة، وذلـك بصريـح نـص المادتني )130( و)131( مـن قانـون العقوبـات، 

وذلـك عىل النحو
الآتي:

أ- جَـرَّمَ قانـون العقوبـات ذلـك، مـن خالل نص المـادة )130( التي جـاء فيها أنه : »مـن قام في المملكـة زمن الحرب 
أو عنـد توقـع نشـوبها بدعايـة ترمـي إلى إضعاف الشـعور القومـي أو إيقاظ النعـرات العنصريـة أو المذهبية عوقب 

بالأشـغال المؤقتة«.
دَ السلوك الجُرمِْيّ المتمثل في القيام بـ »دعاية« تؤثر فنص التجريم سالف الذكر حدَّ

سـلباً في الشـعور القومـي، أو تـؤدي إلى إحـداث تفرقـة مذهبيـة أو عنصريـة في أطيـاف المجتمـع في زمـن تحتـاج 
الدولـة إلى تكاتـف مواطنيهـا والتفافهـم حـول مؤسسـاتها، وتحديـدًا في زمـن الحـرب، أو عنـد توقع نشـوبها. فالنص 
ع قد يتضمـن – في طياته -  سـالف الذكـر لا يجَُـرِّم نرش الخرب الـكاذب، لكن مصطلـح الدعاية الذي اسـتخدمه المشََُرِّ
قَـة يلجـأ إليهـا الجـاني لتحقيق مقاصده بإضعاف الشـعور القومـي أو إيقاظ النعـرات بين أفراد  أخبـارًا كاذبـة أو مُلفََّ

المجتمـع، المذهبيـة منهـا أو العنصرية.
فنطـاق التجريـم يفرتض توافـر عنرص زمنـي يتمثـل في زمـن الحـرب أو توقـع نشـوبها، كام أن الركن المـادي للجرم 
يتحقـق بالقيـام بدعايـة ، برصف النظر عن الوسـيلة المرتكبة، سـواء أكانت وسـيلة تقليدية أو إلكترونيـة. وغني عن 
البيـان أن الدعايـة لا يمكـن أن تحقـق الغايـات المشـار إليهـا في النـص سـالف الذكـر إلا إذا انترشت - بشـكل علني، 
وعىل نطـاق واسـع - بإحـدى وسـائل العلنيـة أو وسـائل النرش الإلكرتوني، وإن لم يرصح النـص بذلـك؛ لأن الدعاية 
التـي تـؤدي إلى إضعـاف الشـعور القومـي لا يمكـن تصـور قيامهـا إلا إذا خرجـت إلى العلـن، وخاطبـت العمـوم، أو 

شريحة واسـعة مـن مواطنـي الدولة.
ع لا يشرتط لتامم الركـن المـادي للجـرم السـابق تحقـق نتيجـة؛ فالجُرمِْيَّة تكتمـل بتمام السـلوك من  بيـد أن المرَشِّ
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دون تحقـق النتيجـة؛ مام يعنـي أن الجـرم السـابق وفـق طبيعتـه من 
جرائـم الخطـر أو الجرائـم الشـكلية التـي لا يتصـور الرشوع فيها.

بالإضافـة إلى مـا تقـدم، فـإن الجرم السـابق لا يكتمـل إلا بتوافر القصد 
بنـاؤه  السـابق لا يكتمـل  فالجـرم  العـام والخـاص،  الجُرمِْـيّ، بشـقيه 
، وإنمـا  العـام )العلـم والإرادة(  القانـوني بمجـرد توافـر أركان القصـد 
يجـب توافـر القصـد الخـاص، المتمثـل في اتجـاه نيـة الجـاني مـن القيام 
بالدعايـة إلى إضعـاف الشـعور القومـي، أو إثـارة النعـرات ، وبخالف 
ع لا يجَُـرِّم  ذلـك لا يعترب الفعـل جريمـة، وهـذا يدلـل عىل أن المرَشِّ
الدعايـة أو نشرهـا لاحتوائهـا عىل أخبـار أو وقائـع كاذبـة، وإنمـا يجَُرِّم 
الفعـل إذا أراد الجـاني مـن خلالـه تحقيـق غايات أو دوافـع معيَّنة، مما 
يقودنـا إلى القـول إن التجريـم السـابق ليـس بمنزلـة مواجهـة مبـاشرة 

للأخبـار الكاذبـة.
كام أن المرّشع حـدد النطـاق المكاني لهـذه الجُرمِْيَّة، واشرتط ، بصريح 
نـص المـادة )130( سـالفة الذكر، أن يقُْـدِم الجاني على السـلوك الجُرمِْيّ 
في المملكـة؛ فالجريمـة تعترب مُرتكََبَـة في المملكـة، وفـق نص المـادة )7( 
مـن قانـون العقوبـات التـي جـاء فيهـا أنـه : »اذا تـم عىل أرض هـذه 
ف الجريمـة، أو أي فعـل مـن أفعـال  المملكـة أحـد العنـاصر التـي تؤُلِـّ

جريمـة غري متجزئـة، أو فعل اشرتاك أصيل أو فرعـي )59(.
إن ارتـكاب الجـرم سـالف الذكر خارج إقليم المملكـة يخرجه من نطاق 
التجريـم عىل الرغم مـن أن الجرائم الماسـة بأمن الدولـة، أينما وقعت 
يمتـد إليهـا اختصاص قانـون العقوبات الأردني وفق نص المـادة )9( منه 
التـي نصـت عىل أنـه : »ترسي أحكام هـذا القانـون عىل كل أردني أو 
أجنبـي ... ارتكـب خـارج المملكـة جنايـة أو جنحـة مخلة بأمـن الدولة 
... )60( ، لكـن الجريمـة المشـار إليهـا في نـص المـادة )130( ، وبصراحـة 
النـص، يجـب ارتكابهـا في المملكـة، ولا يمكـن تطبيـق أحكام المـادة )9( 
سـالفة الذكـر في حـال ارتكابهـا في الخـارج. وفي هـذا المقـام نجـد أن 
ع قـد ضَيَّـقَ من نطـاق تطبيق نص المـادة )130(، عندما اشرتط  المرَشِّ
وقـوع الجـرم في زمـن الحـرب وداخـل المملكـة، في حني أن الأفعـال 
المجَرِّمـة تحقـق ذات الغايـات داخـل المملكـة أو خارجهـا، خصوصًـا 
مـع افرتاض اسـتخدام الجـاني مواقـع التواصـل الاجتماعـي التـي ألغت 
الحـدود المكانيـة بني الـدول، مام يقتيض - في تقدير المؤلفني - إعادة 
النظـر في صياغـة نص المـادة )130( من قانـون العقوبـات، وتعديله بما 
يتالءم مـع التطـور الحاصـل في منظومـة الاتصـال والتواصـل البرشي 
ع الأردني عىل الجرم سـالف  في عصرنـا الحـالي. في الختـام عاقـب المرَشِّ
الذكـر بعقوبـة جنائيـة تمثلـت في الأشـغال، بمعنـى آخـر: الوضـع بأحد 

المادة  بنص  الوارد  الجرم  إن 

الوارد  الجرم  عن  يختلف  لا   )131(

حيث  من   ،)130( المادة  نص  في 

الزماني  أو  المكاني  النطاق 

نص  لانطباق  توافره  الواجب 

التجريم، لكن الخلاف بينهما جاء 

يّ 
ِ
الجرْم والقصد  السلوك  في 

الواجب توافرهما لاكتمال البناء 

القانوني للجريمة.
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مراكـز الإصالح والتأهيـل مـدة ترتاوح بين ثالث وعشرين سـنة.
ب - جَـرَّمَ قانـون العقوبـات، مـن خالل نـص المـادة )131( التـي جاء فيهـا أنه: »-1 مـن أذاع في المملكـة في الأحوال 
عينهـا أنبـاء يعـرف أنهـا كاذبـة أو مبالـغ فيهـا من شـأنها أن توهـن نفسـية الأمـة. 2 - إذا كان الفاعل قـد أذاع هذه 

الأنبـاء وهـو يعتقـد صحتهـا، عوقـب بالحبـس مـدة لا تقل عن ثلاثة أشـهر«.
فالنص سالف الذكر تحدث عن صورتين من صور التجريم:

الصورة الأولى : جَرَّمَ من خلالها إذاعة أنباء كاذبة أو مبالغ فيها، وهنا نجد المشرع
جَـرَّمَ - وبشـكل صريـح - إذاعـة الأخبـار أو الأنبـاء الكاذبة، ولم يحدد الوسـيلة التي من خلالها أذيعـت هذه الأخبار، 
سـواء تمثلـت بوسـائل تقليديـة أو إلكترونيـة؛ فإذاعـة الخبر تعني بثـه للعموم أو نرشه، بحيث يكتمـل الركن المادي 
للجريمـة بمجـرد بـث الخرب الـكاذب أو بثـه للعمـوم، ولا ينتظـر المرشع تحقـق نتيجـة معيَّنـة، مام يجعـل الجرم - 

وفـق طبيعتـه - مـن جرائـم الخطـر، أو الجرائم الشـكلية التـي لا يتصور الرشوع فيها.
لكـن الجريمـة لا تكتمـل إلا بتوافـر القصـد الجُرمِْـيّ، بشـقيه العـام والخـاص، فالمشرع - وعىل غرار تجريمـه الأفعال 
الـواردة بنـص المـادة )130( المشـار إليهـا آنفًـا – اشرتط توافـر القصـد الجرمِْـيّ الخاص لانطبـاق نص المـادة )131(؛ 
لكـن القصـد الخـاص في هـذه الجريمـة يتمثـل في نيـة الجـاني، مـن خالل إذاعـة الأخبـار الكاذبـة أن يوهـن نفسـية 
الأمـة، والوهـن . وفـق مدلولـه - يعنـي إضعـاف نفسـية الأمـة، بحيث يكـون قصد الجاني مـن نشر الأخبـار الكاذبة، 
أو إذاعتهـا ، هـو بـث معـاني الإحبـاط والقلـق لـدى مواطنـي الدولـة في زمـن الحـرب؛ مام يضعـف قدرتهـم عىل 
المقاومـة والالتحـام خلـف دولتهـم، كمـن يقُـدم على نرش أخبار كاذبة عن خسـائر الدولـة في المعارك التـي تخوضها 
مـع العـدو، أو يبالـغ فيهـا، أو يذيـع أخبـارًا كاذبـة عـن تقدم القـوات المعاديـة ودخولهـا الأراضي الأردنيـة، أو غيرها 

مـن الأخبـار التـي من شـأنها إضعـاف نفسـية الأمة.
وفي تقديـر المؤلفني أن إضعـاف نفسـية الأمـة، مـن حيـث المعنـى، يختلف كثرياً عن إضعـاف الشـعور القومي؛ لأن 
الوهـن الـذي يصيـب مواطنـي الدولـة، ويضعـف نفسـيتهم، من شـأنه أن يصيـب أفـراد المجتمع بنوع مـن الإحباط 
وعـدم الشـعور بالتفـاؤل أو الأمـل؛ مام يشـعر الفـرد بضعفـه وعجزه بشـأن مسـألة مـا، لكن هـذا الوهـن لا يؤدي 
بالضرورة إلى تصـدع اللحمـة مـة الوطنيـة أو تمزقها ، كام هي الحال في موضـوع إضعاف الشـعور القومي؛ فالأخيرة 
ترمـي إلى تخيل المواطـن عـن أبنـاء جلدتـه، وبث التفرقـة بينهم، وإيقـاظ النعـرات العنصرية أو المذهبيـة التي من 
شـأنها تمزيـق المجتمـع واللحمـة الوطنية بني أفراده. في الختـام عاقب المشرع على الجرم السـابق بالأشـغال المؤقتة، 

وهـي العقوبـة ذاتهـا المفروضـة على الأفعـال الـواردة بنص المـادة )130( من قانـون العقوبات.
الصـورة الثانيـة : ورد النـص عليهـا في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة )131( آنفـة الذكـر، ولم تتضمـن تغيرياً في الأركان 
، وتحديـدًا في حالـة اعتقـاد الجـاني بصحـة الأخبـار التـي أذاعهـا؛ فالمشرع لا  المؤلفـة للجُرمِْيَّـة إلا في القصـد الجُرمِْـيِّ
يخيل مسـؤولية الجـاني الجزائيـة في حـال اعتقـاده بصحـة مـا ينرش ، لكنـه خفـف مـن مقـدار العقوبـة المفروضة؛ 

ليُعاقـب بالحبـس مـدة ترتاوح بني ثلاثـة أشـهر وثلاث سـنوات.
لكـن لم يتطـرق النـص إلى القصـد الخـاص في هـذه الجريمـة، فهل يشرتط المرشع تحقق القصـد الخـاص المتمثل في 

إضعـاف نفسـيه الأمـة ، كما في الصـورة الأولى ؟
لة للفقرة الأولى، وليسـت مسـتقلة  للإجابـة عـن هـذا التسـاؤل نجـد أن الفقرة الثانيـة من المـادة )131( جاءت مُكَمِّ
عنهـا ؛ فهـي ليسـت صـورة مسـتقلة بالتجريم، وإنمـا مكملة لما ورد في الفقـرة الأولى مما يسـتلزم - في تقدير المؤلفين 
- انطبـاق القصـد الخـاص في هـذه الجريمـة، ولـو أراد المرشع أن يصنـع حالـة مسـتقلة في التجريـم لأفـْردََ للصـورة 
الثانيـة نصـا قانونيًـا مسـتقلا ، ولم يضعهـا في صـورة فقـرة ملحقة بالمـادة )131( من قانـون العقوبات، وهـذا يقودنا 
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إلى القـول بـأن غايـة المرشع في التجريـم الـوارد في نـص المـادة )131( ليسـت لمواجهة الخرب الكاذب بشـكل مجرد، 
وإنمـا حمايـة الشـعور القومـي في زمـن الحـرب من هـذه الأخبـار الكاذبة، فالعربة بالنية التـي يريد الجـاني تحقيقها 

مـن نرش الخبر الـكاذب، وليس بنرشه أخبـارا كاذبة.
جــ- جَـرَّمَ قانـون العقوبـات، مـن خلال نـص المـادة )132( »-1 كل أردني يذيع في الخـارج، وهو على بينـة من الأمر، 
أنبـاء كاذبـة أو مبالغـا فيهـا مـن شـأنها أن تنـال مـن هيبـة الدولـة أو مكانتهـا ، يعُاقـب بالحبس مـدة لا تنقص عن 
سـتة أشـهر، وبغرامـة لا تزيـد عىل خمسني دينـارا. -2 يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة واحـدة إذا كان ما ذكر 

موجهـا ضـد جلالة الملـك، أو ولي العهـد، أو أحد أوصياء العـرش« )62(.
فالجـرم السـابق مـن الجرائـم التـي تقـع عىل أمـن الدولـة الخارجـي )63(، وتحديـدا مـن الجرائـم التـي تنـال مـن 
هيبـة الدولـة، ومـن الشـعور القومي. واسـتخدم المرشع الأردني في هذا النـص ألفاظا تعد بمنزلة تجسـيد لفكرة نشر 
الأخبـار الكاذبـة؛ حيـث جـاءت في النـص ألفـاظ مثـل : يذيع أنبـاء كاذبـة أو مبالغا فيها. والجرم السـابق جـاء ليكرر 

الأفعـال المجَُرَّمَـة ذاتهـا، لكـن الخالف في النطـاق الزماني والمـكاني للجريمـة، بالإضافة إلى العقوبـة المفروضة.
فالنـص السـابق لا يسـتلزم للتجريـم ارتـكاب الفعـل في زمـن الحـرب، أو عنـد توقع نشـوبها، كما يشرتط أن يرُتكب 
السـلوك المـادي للجريمـة خـارج إقليـم المملكـة الأردنية الهاشـمية، لكن مـن حيث الركن المـادي والمعنـوي للجريمة 
نجـد أنهـا تتطابـق مـع الجرائـم الـواردة في نـص المادتني )130( و )131( مـن القانون ذاتـه، مع الاختالف في الغاية 
الواجـب توافرهـا لتامم القصـد الخـاص في هـذه الجريمـة، والمتمثـل في أن الأخبـار الكاذبـة التـي أذيعت من شـأنها 

المسـاس بهيبـة الدولـة أو بمكانتهـا ، فغايـة الجـاني هي الإسـاءة للدولـة، وليس الشـعور القومـي لمواطنيها.
مـع التأكيـد أن المرشع اسـتخدم جملـة مـن شـأنها«، في معـرض حديثـه عـن القصـد الخـاص، والجملـة السـابقة 
تختلـف في مدلولهـا عـن كلمـة »بقصـد« ؛ فالأخرية نيـة يجـب إثبـات توافرهـا لـدى الجـاني لقيـام القصـد الخـاص، 
في حني أن جملـة مـن شـأنه« ترمـز إلى السـلوك ذاتـه، وليـس إلى نيـة الجـاني الحقيقيـة، بحيـث تـُركِ الأمـر لقـاضي 
الموضـوع ليسـتنتج مـن السـلوك الجرمـي احتماليـة أن ينـال مـن هيبـة الدولـة مـن عدمـه، وهنـا نجـد أن المرشع 
توسـع في نطـاق التجريـم، وسَـهَّل مـن مهمـة النيابة العامة في إثبـات القصد الخـاص، بحيث ترك الأمـر لعناية قاضي 
الموضـوع ، وليـس لنيـة الجـاني الحقيقيـة؛ فالعربة أصبحت بالوقائع وليسـت بالنوايـا، وهـذا في رأي المؤلفين تقويض 
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للقصـد الخـاص، ووسـيلة مـن المرّشع للتراجـع عنـه، مـن خالل اسـتخدامه جملـة مـن شـأنه أن ينـال مـن هيبـة 
الدولـة«؛ فالغايـة الواجـب توافرهـا من السـلوك يتحقق منهـا قاضي الموضوع ، وفق السـلوك المرتكـب ، وليس وفق 

نيـة الجـاني الحقيقية.
في الختـام، عاقـب المرّشع عىل الجـرم السـابق بعقوبة الجنحـة، وتحديدا الحبس مدة تتراوح بين سـتة أشـهر وثلاث 

سـنوات وغرامة مالية تتراوح بين خمسـة وخمسني دينارا.
ع الأردني العقوبـة واجبة التطبيـق على الفعل  دَ المرَشِّ أمـا فيام يتعلـق بالفقـرة الثانيـة من المـادة )132( ، فقد شـدَّ
الجُرمِْـيّ المنصـوص عليـه في هـذه الفقـرة، مـن خالل الصعـود بالحـد الأدنى ليصبـح الحبـس مـدة لا تقـل عن سـنة 
واحـدة، بعـد أن كان الحـد الأدنى للعقوبـة في الفقـرة الأولى الحبـس مـدة لا تنقص عن سـتة أشـهر ولتطبيـق الفقرة 
هـة إلى  الثانيـة لا بـد مـن أن تكـون الأنبـاء الكاذبـة، أو المبالـغ فيهـا ، قـد أذيعـت خـارج المملكـة ، وأن تكـون مُوجَّ

أشـخاص حددتهـم الفقـرة الثانيـة عىل سـبيل الحرص، وهـم جلالـة الملـك، أو ولي العهـد، أو أحد أوصيـاء العرش.
فالجـرم سـالف الذكـر مـن الجرائـم التـي تقـع عىل أمـن الدولـة الداخيل، وبالتحديـد مـن الجرائـم التي تنـال من 
قَـة ، أو مزاعم  مكانـة الدولـة الماليـة . وقـد اسـتخدم المرشع الأردني، في هـذه المـادة، ألفاظـًا مثـل : أذاع وقائـع مُلفََّ

كاذبـة، وهـذا الاسـتخدام يعـد بمنزلـة تجسـيد لفكرةالمعاقبـة عىل نرش الأخبـار الكاذبة .
كام اشرتط المرشع ، وبخالف الجرائـم السـابقة، أن يتحقق السـلوك الجرمـي بإحدى الوسـائل الـواردة بنص المادة 
)73( مـن قانـون العقوبـات، ويقصـد وسـائل العلنيـة، وتحديـدًا: »الـكلام أو الرصاخ ، سـواء جهـر بهام أو نقُِال 
بالوسـائل الآليـة، بحيـث يسـمعهما في كلتـا الحالني مـن لا دخـل لـه في الفعـل . الكتابـة والرسـوم والصـور اليدوية 
والشمسـية والأفالم والشـارات والتصاويـر على اختلافهـا إذا عرضت في محل عام أو مكان مبـاح للجمهور، أو معرض 
للأنظـار أو بيعـت أو عرضـت للبيـع أو وزعـت عىل أكثر من شـخص أو نشرت بوسـائل إلكترونية تمكـن العموم من 

قراءتهـا أو مشـاهدتها دون قيـد )65(.
ع يجَُـرِّم نرش الخرب الـكاذب إذا اتخذ صـورة العلنية،  فاشرتاط الوسـيلة المسُْـتخَْدَمة للتجريـم دلالـة عىل أن المرَشِّ
ومـن الجديـر بالذكـر أن المرشع الأردني أضـاف إلى وسـائل العلنية الوسـائل الإلكترونيـة بموجب التعديـل الذي طرأ 
ع الأردني مـن إضافتـه إلى هـذه الصـورة التي  عىل قانـون العقوبـات في العـام 2017، وهـذا موقـف محمـود للمُرشِّ
احتلـت الصـدارة بالمقارنـة مـع وسـائل العلنيـة الأخـرى ، لنكـون أمام نـص يجَُرِّم - بنص صريح - اسـتخدام الوسـائل 

الإلكترونيـة لنرش الأخبـار الكاذبـة عرب منظومة الشـبكة العنكبوتيـة، ومنهـا مواقع التواصـل الاجتماعي.
ع في النصـوص التي عولجت آنفًا مـن كونها جرائم ذات  فالجُـرمِْ السـابق، مـن حيـث طبيعته، يتماشى وسياسـة المشََُرِّ
طبيعـة شـكلية، ويشرتط المرشع لقيامهـا توافـر القصـد الخـاص ؛ مام يدلل عىل أن غايـة التجريـم لا تتعلق بنشر 
الخرب الـكاذب في حـد ذاتـه، وإنمـا بالنيـة أو الغايـة التـي يرمـي إلى تحقيقهـا مـن خلال النرش، وتحديـدًا أن يحدث 
تـدن في أوراق النقـد الوطنيـة مـن جـراء إذاعة وقائع مُلفقـة أو مزاعم كاذبة، أو أن يحدث زعزعـة في الثقة في متانة 
نقـد الدولـة وسـنداتها وجميـع الأسـناد ذات العلاقـة بالثقـة الماليـة العامـة مـن جـراء هـذه الإذاعـة. ويعُاقب على 
ارتـكاب الجريمـة المنصـوص عليهـا في المادة )152( مـن قانون العقوبـات الأردني بعقوبة جنحة سـالبة للحرية تتمثل 
في الحبـس مـن سـتة أشـهر إلى ثالث سـنوات، وبعقوبـة ماليـة تتمثـل في الغرامة من خمسـة دنانير إلى مائـة دينار.

هــ- جـرم قانـون العقوبـات، بموجـب نـص المـادة )195( كل من “تقـول أو افترى عىل جلالة الملـك أو الملكة أو ولي 
العهـد أو أحـد أوصيـاء العـرش أو أحـد أعضـاء هيئـة النيابة بقـول أو فعل لم يصـدر عنه أو عمل عىل إذاعته ونشره 

بني الناس )66(.
، تمثلـت في التقول أو الافرتاء على أحد  فالألفـاظ المسُْـتخَْدَمة في النـص سـالف الذكـر، والتي تجسـد السـلوك الجُرمِْيِّ
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الأشـخاص المشـار إليهـم في النـص؛ حيث نسـب إليهم فعال أو عملا لم يصـدر عنهم، مما يدلل على أن الشـخص نشر 
ع وسـيلة لارتكاب السـلوك الجُرمِْي. معلومـات أو أخبـارا كاذبـة بحقهـم من دون أن يحدد المشرِّ

ع بتوافر  والجريمـة السـابقة، وبخالف الجرائـم السـابقة، لا تسـتلزم توافـر قصـد خـاص لدى الجـاني، واكتفـى المرَشِّ
القصـد العـام، وتحديـدًا علـم الجـاني بأنه يلفـق أو ينشر أخبارًا أو أقـوالا لم تصدر عن جلالة الملك أو بقية الأشـخاص 

المشـار إليهـم في وبرصف النظر عـن الغاية التـي يريد الجـاني تحقيقها.
كام أن الجـرم السـابق جـاء لحمايـة الاعتبار والمكانة التـي تجب مراعاتها لرأس الدولة وملكها، فالإسـاءة إلى شـخص 
الملـك بمنزلـة إسـاءة إلى الدولـة التـي يمثلهـا، كام أن بقية الأشـخاص المشـار إليهـم في النـص السـابق، بصفاتهم، لهم 

دور في قيـادة الحكـم في الدولـة بحـالات معينة نظمها الدسـتور الأردني.
ع الأردني عىل ارتـكاب الجريمـة المنصـوص عليهـا في المـادة )195( بعقوبة جنحـة تتمثل في  في الختـام، عاقـب المرَشِّ

الحبـس مـن سـنة إلى ثلاث سـنوات.
ثانيا : تجريم نشر الأخبار الكاذبة بموجب التشريعات الخاصة
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حـاول المرشع الأردني تجريـم نرش الأخبار الكاذبة من خالل القوانين المعنية بتنظيم وسـائل الاتصـال، والمطبوعات 
الدوريـة وغري الدوريـة، وتحديـدًا في قانـوني الاتصالات والمطبوعـات والنشر، وهذا ما سـنوضحه تباعًا.

1 تجريم نشر الأخبار الكاذبة بموجب قانون الاتصالات الأردني
عىل غـرار قانـون العقوبـات جـاء قانـون الاتصـالات الأردني، ولم يضـع نصوصـا تجُـرِّم بشـكل مبـاشر نرش الأخبـار 
الكاذبـة، وبشـكل مسـتقل، لكنـه أورد نصًـا يسُـتنتج مـن مضمونـه رغبة المرشع في تجريم نرش الأخبـار الكاذبة في 
أحـوال معيَّنـة، وتحديـدا الفقـرة الأولى مـن نـص المـادة )75( مـن قانـون الاتصالات التـي نصت على أنـه : »كل من 
أقـدم، بـأي وسـيلة من وسـائل الاتصـالات، على توجيه رسـائل تهديد أو إهانة أو رسـائل منافية للآداب أو نقل خبراً 
مختلقًـا بقصـد إثـارة الفـزع يعُاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن شـهر ولا تزيد على سـنة أو بغرامة لا تقـل عن )300( 

ثلاثمائـة دينـار ولا تزيـد عىل )2000( ألفـي دينـار، أو بكلتا هاتني العقوبتين«)67(.
باسـتقراء النـص سـالف الذكـر نجـد أن الركـن المـادي للجريمـة يتمثـل في قيـام الجـاني بنقل خرب مختلق عبر وسـيلة 

مـن وسـائل الاتصـال، والخرب المختلـق بـكل تأكيـد هو خبر
ع في قانـون الاتصـالات تنبـه لخطـورة الأخبـار الكاذبـة ، وجَرَّمَ  غري صحيـح أو خرب كاذب، ومـن هنـا نجـد أن المرَشِّ

مـن يقـوم بنقلها عرب وسـائل الاتصال.
دًا بموجـب المـادة )2( من قانـون الاتصالات، مثل الوسـائل السـلكية ، أو  كام أن مدلـول وسـائل الاتصـال جـاء مُحَـدَّ
الوسـائل الراديويـة، أو الوسـائل الضوئيـة ، أو بـأي وسـيلة أخرى من الأنظمـة الإلكترونية؛ حيث إن نقـل الأخبار عبر 
وسـيلة إلكترونيـة مُجـرمّ بموجـب قانـون الاتصالات إذا تحققـت شروط التجريم الأخـرى الواردة في نـص المادة )75( 

من القانـون ذاته.
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لكـن المرّشع ، وعىل الرغـم من تجريمـه نقل الأخبار المختلقـة أو الكاذبة فـإن تجريمه جاء على اسـتحياء، من خلال 
اشرتاطه توافـر قصـد خـاص لاكتمال البناء القانـوني للجريمة، فنقل الخبر الـكاذب يجب أن يكون بقصـد إثارة الفزع 

لـدى المجنـي عليـه أو العمـوم، وبخالف ذلك لا يتحقق القصـد الجرمِْيّ ولا يعتبر الفعل جريمـة في نهاية المطاف.
فتجريـم نرش الخرب الـكاذب بموجـب قانـون الاتصـالات لم يـأت لمواجهـة خطـورة الخرب الـكاذب عىل الحقـوق 
الشـخصية للأفـراد مثـل حـق الخصوصيـة، أو مـدى خطورتـه عىل المجتمـع بـأسره، وتضليـل الـرأي العـام في بعـض 
الأحيـان، فالأخبـار الكاذبـة لا ترمـي في مجملهـا إلى إثـارة الفـزع لـدى الأفـراد بقـدر سـعيها إلى تضليـل الـرأي العام 

عليه. والتسـلط 
ومنعـا للتكـرار نجـد أن جريمـة نقـل الأخبـار المختلقـة في قانـون الاتصالات تتشـابه من حيـث النهـج التشريعي، مع 
مـا ورد في قانـون العقوبـات مـن كونهـا جريمة ذات طابع شـكلي قائمة على السـلوك دون تحقـق أي نتيجة، بالإضافة 
ع الأردني من أن تجريمه  إلى أنهـا تسـتلزم قصـدًا جُرمِْيًّـا خاصا، وهـذا يقودنا إلى تكرار الملاحظـة ذاتها على نهج المرَشِّ
نرش الأخبـار الكاذبـة ليـس غايـة في ذاتـه، وإنمـا يجَُرِّمهـا كوسـيلة يمكـن أن تحقـق غايات معيَّنـة تسـتحق التجريم 

بمنظـور المشرع العقـابي في المملكة.
في الختـام، عاقـب قانـون الاتصـالات عىل نقـل الأخبـار الكاذبـة بوسـيلة اتصـال بقصد الفـزع بعقوبة جنحة سـالبة 
للحريـة، تتمثـل في الحبـس من شـهر إلى سـنة، أو بعقوبـة مالية تتمثل في الغرامـة من ثلاثمائة دينـار إلى ألفي دينار، 

أو بكلتـا هاتني العقوبتين.
2 تجريم نشر الأخبار الكاذبة بموجب قانون المطبوعات والنشر الأردني

اسـتمر المرشع الأردني عىل النهـج ذاتـه في معرض تجريمـه الأخبار الكاذبـة في قانون المطبوعات والنرش ، فلم يوجد 
نـص يجَُـرِّم نرش الأخبـار الكاذبة بشـكل مسـتقل، ولم يتعامل مـع الخبر الكاذب بشـكل مجرد عن الغايـة التي يرمي 

الجاني إلى تحقيقها.
لكـن قانـون المطبوعـات والنرش، وبخالف القوانني الأخـرى في المملكـة، تعامـل مع نرش الأخبـار الكاذبة عىل أنها 
انتهـاك لحـق خصوصيـة الفـرد، ومسـاس بـه ، ولذلـك نهـى عـن نرش أي خرب فيـه مسـاس بحريـات الأشـخاص ، أو 
إشـاعات كاذبـة بحقهـم، وذلـك مـن خالل نص المـادة )38( التي نصت على أنـه : يحظر نشر أي مما ييل : ... د - ما 
يشـتمل عىل ذم أو قـدح أو تحقري للأفـراد أو يمـس حرياتهم الشـخصية أو ما يتضمـن معلومات أو إشـاعات كاذبة 

.)68( بحقهم 
نـص التجريـم منـع نرش أي معلومـة أو خبر أو إشـاعات كاذبـة تمس بالأفراد، من خالل المطبوعـات الدورية )مثل : 
الصحـف( أو غري الدوريـة )مثـل : الكتـب( ، أو المواقـع الإلكترونية الإخبارية، بحسـب تعريف المطبوعـات الدورية 

وغري الدوريـة الوارد في المـادة )2( مـن القانون ذاته.
فقانـون المطبوعـات والنرش هـو قانـون تنظيمي لمهنـة الصحافة، لكنـه جَرَّمَ أفعالا فيها مسـاس بالأفـراد وتخرج عن 
أخلاقيـات مهنـة الصحافـة والحـق في نرش الأخبـار ؛ فالتجريـم السـابق لا يمكـن القول بأنـه تقييد الحريـة الصحافة 
أو الحـق في التعبري؛ لأن الحـق الأخري. كام أسـلفنا - ليـس حقـا مطلقا وإنما مقيَّـد بضوابط ، منها : عدم الإسـاءة إلى 

الغري، واحرتام الحق في الخصوصيـة والحريات الشـخصية لهم )69(.
بيـد أن نـص المـادة )38( ليـس نصًـا تجريميًـا بشـكل صريـح، وإنمـا نـص مقيـد لحريـة النرش مـن قبـل المطبوعـات 
المشـمولة بالقانـون، ومخالفـة بنـوده، وتحديـدا الفقـرة )د( يعُـرض مرتكـب الفعـل للعقوبـة الـواردة في نـص المادة 
)46( مـن القانـون ذاتـه التـي جـاء في فقرتهـا )هـ( أن : »كل من يخالـف أحكام الفقرة )د( من المـادة )38( من هذا 

القانـون، يعُاقـب بغرامـة لا تقـل عـن )500( خمسامئة دينـار، ولا تزيـد عىل )1000( ألف دينـار )70(.



منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الخامس

41

المادة الاولى:
)بمجرد التقدم بطلب انضمام لجمعية 

تمـت الموافقـة عىل إصـدار هـذا الميثـاق عىل أن يبدأ العمـل بأحكامه بعد إقـرار الجمعيـة العموميـة في تاريخ     /    
٢٠٢٤/

ويلتـزم المحامني والمحاميـات بأحكامـه وجميـع الأعضـاء الحاليني والمقبولني في جـداول القيـد مسـتقبلا في سـجل 
جمعيـة المحامني الكويتيـة المحامني فـإن ذلـك يعـد بمثابـة موافقـة ضمنيـة مـن المتقـدم على أحـكام هـذا الميثاق 
وإقـراراً بالالتـزام بتلـك الأحـكام في سـلوكياته وتصرفاتـه وعلاقاتـه، واعتناقاً وجدانياً لمـا يقره من قواعـد، وتعهداً منه 

بالمحافظـة عىل صيانـة وتنفيـذ أحـكام الميثـاق على أكمـل وجه(. 
عىل أن تكـون مخالفـة أحـكام مبـادئ وأخلاقيـات المهنـة وفقـا لميثـاق الرشف تطبـق عىل المخالف المـادة ٣٥ من 
قانـون المحامـاة ويحـق لمجلـس الإدارة بعـد رأي لجنـة أحـكام تطبيـق الميثاق توجيه لفـت نظر أو اسـتدعاء كل من 

يخـرج بسـلوك يتنـافى مع مبـادئ وتقاليـد المهنة.

الباب الأول

الأحكام العامة

المادة الثانية
بند )1( المحاماة مهنة إنسـانية ورسـالة سـامية هدفها النجدة والمسـاعدة، وشـعارها الحق والعدالة ومبدأها سـيادة 

القانـون، ومهمتهـا المحافظة على كرامة الإنسـان وحريته وممتلكاته.
بنـد )2( المحامـاة مهنـة ذات دور اجتماعـي مهـم باعتبارهـا وسـيلة لتطويـر الإنسـانية وتقـدم حضارتهـا؛ تقوم على 

العلـم والخربة، والأخالق ومـارس وفقـا للقانون الـذي ينظمها.
بنـد )3( المحامـاة مهنـة مسـتقلة، تقاليدهـا عامد وجوهرهـا تلفـظ كل متسـلق عىل جسـدها، نبراسـها الدسـتور، 

وسامؤها العدالـة وسالحها القانـون؛ معركتهـا الحـق وجنودهـا المحامـون.
بنـد )4( المحامـاة مهنـة الحفـاظ عىل النظـام العـام والمقومـات الأساسـية لكيـان الدولـة: »السـياسي والاقتصـادي 

والاجتماعـي«؛ فالمحامـون هـم نخبـة المجتمـع وصفوتـه وقدوتـه الحسـنة.
بنـد )5( المحامـاة مظهـر وجوهـر؛ يجسـدها المحامـون والمحاميـات في حسـن المظهـر ووقـاره، وفي العلـم والمعرفـة 
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والثقافـة، وفي الاحرتام والتقديـر لكافـة المتعاملني والموكلني والزمالء والهيئـات القضائيـة.
أولا: جميع المحامين المقيدين في الجدول العام للمحامين المشتغلين وهم :

المحامي بصفته صاحب مكتب المحاماة.
المحامي الذي يعمل لدى صاحب مكتب المحاماة.

المحامـي الشريـك في إدارة مكتـب المحامـاة المحامي الشريك بنسـبة الأعامل المتفق عليها. المحامـي صاحب ترخيص 
الشركـة المهنية وفقا لسـجل الرشكات المهنية.

المحامـي تحـت التمريـن ولا يجـوز لـه مبـاشرة أعمال المحامـاة ويحظر عليه أن يسـتعمل صفتـه دون أن يقرنها بأنه 
تحـت التمريـن وفقا للامدة ٦ مكررا من قانـون المحاماة.

الباب الثاني

واجبات ومسئوليات المحامي
تتـولى مهنـة المحامـاة دوراً بـارزاً في تحقيـق سـيادة القانـون؛ الأمـر الـذي يلقـي عىل المحامني والمحاميـات عـبء 
كبري في المحافظـة عىل هيبتهـا ومكانتهـا وحمل رسـالتها السـامية كأحد جناحـي العدالـة؛ بالعلم والمعرفـة والثقافة 
والحـرص التـام عىل السـمعة والشرف في كافـة معاملاتهم وسـلوكياتهم مع مختلفـات المجتمع؛ وبتجنـب التصرفات 
المشـينة كاسـتخدام وسـائل الإعالم أو الترغيـب أو اسـتعمال الوسـطاء لجلـب الموكلني أو الاتصال بخصـوم موكليهم 

سـواء في الأمكنـة العموميـة أو في قاعـات الجلسـات بالمحاكم.
ولقـد تـم تقسـيم هـذا الباب إلى خمسـة فصـول تضم إلى جانـب الواجبات العامـة المفروضة على المحامـي، واجباته 

تجـاه كل مـن الموكلني والزمالء، وإزاء أعضاء السـلطة القضائية، وتجـاه جمعية المحامين؛ وهـي على التوالي:

الفصل الأول

الواجبات العامة

المادة الثالثة
كل محـام مقيـد في جـدول المحامني يمثـل المصلحـة العليـا للمهنـة والمحافظـة عىل تقاليدهـا، ولا يحـق لـه التنازل 
عـن أي مـن مقتضياتهـا وأهدافهـا، وعليـه أن يصونهـا بـكل مـا يملـك، وأن يحافـظ عىل سامتها وسـموها بتصرفاته 
الشـخصية أثنـاء أدائـه لواجباتـه المهنيـة، وأن يحافـظ على شـخصيته كمنتم للمهنة خـارج أوقات العمـل، وفي حياته 
الخاصـة، وأن يظهـر بالمظهـر اللائـق، ولا يجـوز للمحامـي أن يكـون فاعال أو شريـكاً بطريقـة مبـاشرة أو غير مباشرة 

في الإضرار بالآخريـن.
وبصفة عامة يجب مراعاة الواجبات التالية:

بنـد )1( مهنـة المحامـاة تقـدم عطاءهـا إلى كل مـن يطلبها بغـض النظر عن لونه أو جنسـه أو جنسـيته أو دينه، ولا 
يجـوز للمحامـي أن يمتنـع عـن أداء واجبه مهام كانت الظـروف إلا حال وجـود مانع قانوني.

بنـد )2( عىل المحامـي أن يصغـي لضمريه، وأن تكـون خصومته شريفـة دائما، وأن يتحـاشى اللـدد في الدعوى الموكل 
. فيها

بند )3( يقوم المحامي بنفسه بأداء مهام المهنة أو بواسطة من ينتدبه لذلك من زملائه.
البنـد )4( التـزام المحامـي في توعيـة الجمهـور قانونيـا بمـا لديـه مـن خربة هو مـن قبيل الواجبـات العامـة المهنية - 
حني يطلـب منـه ذلـك وتعريـف الجمهـور بحقوقـه وواجباته العامـة وفقا لأحـكام هذا الميثـاق عىل أن يراعي كل 
محـام ومحاميـة الوسـيلة المثىل عنـد النرش سـواء كان عرب لقـاء تلفزيـوني أو إذاعي أو عرب مواقع الواصـل ومن في 
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حكمهـا مـن مواقـع الكترونيـة .. ولا رقابـة مسـبقة عىل البـث المبـاشر إلا في حـدود ما يتطلبـه القوانني ذات الصلة 
في الإعالم الإلكرتوني وقانـون تقنيـة المعلومـات.... محافظـا عىل الرس المهنـي.. معربا عـن الضمري المهنـي.. وعـدم 

الخـروج عن مبـدأ المنافسـة المشروعة.

البند )5(
-1 يلتـزم المحامـي بمبـدأ المنافسـة المشروعة عند الظهور الإعلامي بصفته ناشرا أو مشـاركا أو صاحـب قناة الكترونية 
أو تطبيـق الكرتوني وفي ظهـوره في مواقـع التواصـل الاجتماعـي أو وسـائل النرش الالكرتوني الحديثة وما يسـتحدث 

مـن وسـائل تقنيـة معلومات مـن مواقع وتطبيقـات خاصة تسـهل تقديم الاستشـارات القانونية: 
-2 ويحـق لمجلـس إدارة جمعيـة المحامني الكويتيـة وحـده، اعتامد التطبيق الالكرتوني الذي يتم تدشـينه لخدمات 
المحامني تحـت إشراف وإدارة جمعيـة المحامني، ويعنـي بالمسـائل القانونيـة ويحقـق الفائـدة العمليـة عىل أن 
موافقـة مجلـس الإدارة بتقديـم الاستشـارات الهاتفيـة وكل مـا يخـص بالنرش الالكرتوني باسـم جمعيـة المحامني 
وبعـد ترخيـص بنمـوذج يعـد لذلـك.. عىل أن لا يخـل بمكانة ووقـار وهيبة مهنـة المحامـاة أو يضر بالمصالـح المهنية 

للجمعية. للمنتسـبين 
٣- ولا يجـوز بتاتـا الموافقـة واعتامد تطبيقـات مشـابهة تخالـف مبـدأ المنافسـة المشروعة أو افشـاء للرس المهني أو 
وضـع أتعـاب بصـورة علنيـة .. ويراعـى عنـد ترخيـص أكثر من تطبيق عدم اسـتغلال اسـم وشـعار جمعيـة المحامين 

في تقديـم المشـورة القانونيـة عىل أن يتـم مراجعـة كل طلـب وكل موافقـة للتطبيق مـع كل دورة نقابيـة جديدة.

مبدأ المنافسة المشروعة:
“ هـو الضرر الالكرتوني الـذي يرتب مسـؤولية مهنية أو تقصيرية في حـال تعمد المحامي الخروج عن مبدأ المنافسـة 
المشروعـة عرب شـبكة الإنترنـت أو مواقـع التواصـل أو أي وسـيلة مسـتحدثة للنرش، بحيـث يقـوم المحامـي بنشر ما 
يخالـف أحـكام ميثـاق الرشف وبنوده بما يضر مصالح المحامين ويشـكل تهديدا واضطراب في سـوق مهنـة المحاماة 
ويسـتوي هـذا الضرر إن كان مبـاشرا أم لا ، ماديـا أو معنويـا .. ومبـدأ تفويـت الفرصة عندما لا يحـق للبعض النشر 

الالكرتوني بسـبب احتـكار أو عدم مسـاواة المحامين في وسـيلة النرش ذاتها ».
التوعية القانونية للجميع : 

مـع مراعـاة القوانني ذات الصلـة بالنرش او النرش الالكرتوني يحق لكل محـام ومحاميـة الظهور الإعلامـي من أجل 
التوعيـة القانونيـة ، مـع الالتـزام بأصـول مهنـة المحامـاة ، عىل أن يظهـر بمظهـر يليـق بالزمالء والزميالت ، ملام 
بموضـوع اللقـاء أو هـذا الظهـور، دون اسـتخدام لغـة التهديـد والوعيـد ، أو الترهيـب والترغيـب ، وحني يتطلـب 
الإسـهاب وعندمـا يسـتخدم الإيجـاز .. الأهـم وصـول المعلومـة القانونيـة للجمهـور بأسـلوب علمـي، ومهنـي راقي.

١ - في حال اعتماد مجلس الإدارة تطبيقات لتقديم خدمات واستشـارات قانونية لا يجوز نشر تكلفة الاستشـارات و 
يمنـع اسـتغلال التطبيـق بمـا يخالف مبدأ المنافسـة المشروعة. وأن لا تخالف سياسـة هذا التطبيـق من شروط وطلب 

مشـاركة أحكام هذا الميثاق حسـابات ومواقع التواصل واسـتخدام النشر الالكتروني بصفة شـخصية للمحامين. 
٢- لا مانـع بتاتـا في الظهـور الإعلامـي عرب حسـابات المحامني الالكترونية وبصفة شـخصية مع مراعاة مبدأ المنافسـة 

المشروعـة والرس المهنـي والالتـزام بأخلاقيـات المهنـة وفقا ما يقرره هـذا الميثاق مـن مبادئ وقيم وسـلوكيات.
الالتـزام بالمانـع القانـوني بعـدم نرش الأحـكام أو القضايـا التـي لم تحـوز لحجيـة الأمـر المقيض بمعنى غري نهائية ولا 
باتـة، كام لا يجـوز نرش قضايـا الأحـوال الشـخصية والأسرة والأحـداث والتحقيقـات الابتدائيـة مـع مراعـاة النظـام 

العـام والآداب العامـة .
عند مخالفة أحكام هذا الميثاق تطبق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة ٣٥ من قانون تنظيم المهنة .
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وعىل مـن يرغـب التمتـع بحقـوق وواجبـات هـذا الفصـل أن يلتحـق بـدورات معهـد المحاماة بشـأن ضبـط جودة 
التوعيـة القانونيـة السـليمة واتسـاقا مـع قوانني النرش وحسـن الظهـور الإيجـابي الـذي يرفـع مـن مسـتوى الثقافة 

القانونيـة .
3 - تقـوم لجنـة الميثـاق برفـع المخالفـات لمجلـس إدارة جمعية المحامني الكويتية ويحق لكل ذي شـأن من المحامين 
والمتقاضني وغيرهـم التقـدم بشـكاوى مكتوبـة عن الخـداع الإعلاني وتعتبر الشـكوى مقبولة في حـال تقديم ما يثبت 
مخالفـة ميثـاق الرشف وبعـد فحـص ذلك من قبـل مجلـس الإدارة لتنتقـل المسـؤولية المهنية وتصبح مشرتكة دون 
تحمـل لأدنى مسـؤولية في إثبـات نيـة الشـاكي وصفتـه، وتحـال فـورا بعـد ثبـوت جديتهـا تطبيقـا لعلاقـة المضرور في 

الخطـأ المهنـي كعلاقة سـببية تفرضهـا مواد وبنـود ومبادئ ميثـاق الشرف.

الفصل الثاني

الواجبات والمسئوليات تجاه الموكل

المادة الرابعة
تعـد علاقـة المحامـي بموكلـه من أهـم العلاقات التي تعكـس مكانته وتحكـم سر نجاحه وتقدمه واسـتمراره، ويجب 
أن تنشـأ وتسـتمر المعامالت المتبادلـة فيام بينهما من خلال مكتبه وفي إطـار ما تمليه قواعد وتقاليـد مهنة المحاماة.

وفيما يلي الواجبات والمسؤوليات التي يجب على المحامي أن يتمسك بها في إطار علاقته بموكليه:
بنـد )1( التـزام المحامـي المهنـي هـو التـزام بوسـيلة ببـذل العنايـة والجهـد اللازمني في عملـه، ولا يلتـزم المحامـي 
بتحقيـق نتيجـة ويعـد مـن قبيـل العنايـة والجهـد: أن يـدرس ملـف موكله بكل إخالص وأمانـه، وأن يقدم المشـورة 
والدفـاع اللازمني لحاجـة الدعـوى، مدعمة دفاعه بالمسـتندات وعليـه متابعة ملـف الدعوى، والحضور في جلسـاتها 

في المواعيـد المحـددة حتـى صـدور الحكـم فيهـا، والطعـن عىل الأحـكام إن كانت مجديـة في مواعيدهـا.
بنـد )2( يلتـزم المحامـي باعتبـار الرس المهنـي - سراً مقدسـاً - بالمحافظـة عليه وعدم إفشـائه، ويحـرم المحامون على 
أنفسـهم أو بواسـطة معاوينهـم التحـدث عـن قضايـا موكليهـم وأسرارهـم، وطبيعـة علاقاتهـم التـي يطلعـون عليها 

بحكـم مهنتهم.
بنـد )3( يلتـزم المحامـي بمعاملـة جميـع موكليـه معاملة حسـنة عادلـة وبنفس الدرجة مـن العنايـة والإخلاص دون 
تمييز لأي سـبب كان سـواء بسـبب الجنس أو الجنسـية أو اللون أو الدين أو المكانة أو القرابة أو الأتعاب أو غيرها.

بنـد )4( يلتـزم المحامـي بـأن يحافـظ عىل آداب مهنـة المحامـاة وتقاليدهـا وأعرافهـا ولـه إذا أراد أن يتنحـى عـن 
القضيـة مراعـاة مـا تنصـت عليـه المـادة 29 مـن قانون تنظيـم المهنـة، وأن يتم ذلـك في الوقت المناسـب حفاظا على 

العلاقـات الطيبة مـع الموكل. 

الفصل الثالث

الواجبات والمسئوليات تجاه الزملاء

المادة الخامسة
المحامـون يمثلـون الخصـوم في الدعـاوى التي يسـند إليهم مباشرتها، يلتمسـون فيها الحق والعدل، وهـم زملاء خارج 

هـذا النطـاق، يسـود بينهم الاحرتام والتوقير؛ ولذلك يجـب عليهم تجـاه زملائهم ما يلي:
بنـد )1( المحامـون والمحاميـات وجميـع المنتسـبين للجمعيـة يقـرون بـأن علاقتهـم فيام بينهـم هـي مـن أسـمى 
العلاقـات، وأنـه لا فـرق بينهـم على اختالف انتماءاتهم السياسـية أو الفكريـة أو العقائديـة أو الاجتماعية، وأن روح 
الاحرتام والثقـة تسـود بينهـم، ويتحتـم عليهـم أن يسـعوا إلى تحقيق أهـداف المهنة ومثلهـا، العليا وأنهـم حريصون 
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عىل تطبيـق ميثـاق شرفهـا بألفاظـه ومعانيـه، ولا يقبلـون تجاوز أو خـروج أي فرد من أفـراد المهنة عـن أهدافها أو 
ميثاقها.

بنـد )2( لا يجـوز للمحامـي أن يعـرض بزميلـه، أو أن ينسـب إليـه قـولا لم يقلـه، أو أن يحـط مـن قـدره، أو يشـكك 
في كفاءتـه أو في مقدرتـه وعلمـه، أو في نزاهتـه بني زملائـه أو أمـام الكافـة أو في أي من وسـائل التواصـل الاجتماعي 

الحاليـة، أو التـي قـد تظهر مسـتقبلا.
بنـد )3( لا يجـوز للمحامـي أن يرفـض الحضـور بالإنابـة عـن زملائـه .. إلا إذا حـال بينـه وبني ذلـك مانـع قانـوني ، 
ويحـق لـه الإعتـذار عـن الإنابة في حـالات تعرضه للإحراج أمـام الهيئات القضائيـة والمحاكم ومنها : في حال الجلسـة 
مقـررة للمرافعـة في الجنـح والجنايـات ، الجلسـة محددة لاسـتجواب الشـهود أو الطلبات التي تحتـاج محاميا أصيلا 

وفي حـالات عدم
إتمـام الإعالن قصـورا من مكتـب المحاماة وعىل أصحاب المكاتـب توجيه معاوني المهنـة ومناديبهـم بتقديم الملفات 

للإنابـة بـكل ذوق واحترام أمام القاعـات في المحاكم .
بنـد )4( عنـد حـدوث خالف مهنـي بين المحامني؛ يبذل المحامـون بذاتهم، أو عـن طريق جمعيـة المحامين كل جهد 

التسـوية النـزاع بالطـرق الوديـة، ويحظـر على بقيـة المحامين الانتصـار لطرف على حسـاب الطرف الأخر.
بند )5( يجب على المحامي عدم تحريض معاوني محام آخر على فسخ عقد العمل المعقود بينهم وبينه. 

بنـد )6( في حالـة مـرض المحامـي – لا سـمح اللـه _ يقـوم زمالؤه بالحضـور عنـه، ومتابعـة أعماله، وذلك بالتنسـيق 
مـع جمعيـة المحامين.

وفي حالـة الوفـاة - لا قـدر اللـه - يلتـزم المحامـي الذي وافق على التكليـف من قبل جمعية المحامني بمتابعة القضايا 
المتداولـة للمحامـي الراحل بمقابل أو بدون مقابـل، وبالاتفاق مع ورثته.

بند )7( يلتزم المحامي الحديث بتوقيـر زميله الأقدم منه ومعاملته معاملة أستاذه.
بنـد )8( يلتـزم المحامـي بتقديـم الـرأي لزملائـه الجـدد حـال طلبهـم منـه ذلـك، إلا إذا تعـارض ذلـك مـع مصلحـة 

. موكله
بنـد )9( يلتـزم المحامـي ذو الخربة بتدريـب المحامـي حديـث القيـد بمكتبـه، ويحـرص عىل معاملته معاملـة لائقة 
وأن يقـدم لـه النصـح، وأن يعلمـه تقاليـد المهنـة وأعرافهـا وأن يحثه عىل الاطلاع، وعىل تطبيق ميثـاق شرف المهنة 

كام يلتـزم المحامـي المتـدرب بصـون أسرار المكتـب الذي يتـدرب فيه.
بنـد )10( يحظـر عىل المحامـي بعـد ترك المكتـب الذي كان يتدرب فيـه أن يتعاقد مع أو أن يكـون وكيلا عن موكلي 
أسـتاذه في القضايـا التـي كان يباشرهـا في المكتـب؛ باعتبـار ذلـك مـن قبيـل نكـران الجميـل، وكونه من الأفعـال التي 

تتنـافي وميثاق شرف ممارسـة مهـن المحاماة.

الفصل الرابع

التزامات المحامي إزاء المحاكم والقضاة

المادة السادسة
السـلطة القضائيـة هـي الجنـاح الأول للعدالـة، وهـي أحـد السـلطات الأساسـية في الدولـة؛ أحاطها القانـون وكذلك 
الأحـكام التـي تصـدر عنهـا بنـوع مـن الحصانـة، ونظـم أعمالهـا، وحـدد الإجـراءات المتخـذة بشـأن التعامـل معهـا؛ 

وعىل ذلـك يجـب عىل المحامي:
بنـد )1( أن يراعـي بـكل صرامـة الواجبـات التـي تفرضهـا عليـه القوانين والأنظمـة والتقاليـد والعـادات المهنية تجاه 

أعضـاء السـلطة القضائية.
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بنـد )2( أن يخاطـب القضـاة عندمـا يتقـدم إليهـم بـكل احرتام وتوقري؛ تقديرا منـه لوظيفـة العدالة التـي يؤدونها 
المجتمع. في 

بنـد )3( أن يسـتعمل الألفـاظ اللائقـة، والعبارات المناسـبة أثناء المرافعة، تحاشـياً كل ما من شـأنه المسـاس بسـمعة 
المحكمـة أو بأعضاء هيئة الحكم. 

بند )4( أن يتجنب القيام بأي عمل يؤدي إلى الإثارة داخل أروقة المحكمة وقاعاتها.
بند )5( أن يحضر قبل بدء جلسات المحكمة بوقت كاف يتجنبا لتعطيل سير العدالة.

بنـد )6( أن يلتـزم بارتـداء روب المحامـاة فـوق زي يتسـم بالوقـار والرسـمية التـي تليـق بهيبـة المحكمـة عند تمثيل 
المهنـة والترافـع امـام المحاكـم، وذلـك أثنـاء مباشرتـه مهام الدفـاع وعنـد مقتضيات المهنـة في مقار المحاكـم وإدارات 

مرافـق العدالـة في الكويت.
بند )7( أن يمتنع عن التلفظ بكلمات أو عبارات من شأنها المساس بشرف المهنة ومكانتها.

 الفصل الخامس

الواجبات والمسئوليات تجاه الجمعية

المادة السابعة
جمعيـة المحامني حصـن المحاماة في شـموخها وعزتها، ودعما لمنتسـبيها: وهـي الجهة المنوط بها قانـون تنظيم مهنة 
المحامـاة ورعايـة المحامني في الكويـت، تقـدم خدماتها لكل المنتمني للمهنة، وتتـولى الدفاع عن حقوقهـم الجماعية 

والفرديـة ويسـتفيد كافـة المحامين مـن تلك الحمايـة؛ وفي إطار ذلك:
بنـد )1( للمحامـي الحـق في الاشرتاك في لجـان الجمعية وأنشـطتها الثقافيـة والاجتماعية والرياضيـة والإعلامية، وله 

الحـق في الاسـتفادة مـن كافـة الخدمات التـي تقدمها أجهزتهـا الإدارية والفنيـة والمتخصصة.
بند )2( يجب على المحامي ألا يأتي بأي قول أو فعل يسيء إلى مكانة الجمعية، وأن يحترم قراراتها. 

بنـد )3( عىل المحامـي الالتـزام بالنظـام الأسـاسي للجمعيـة وبكافـة القـرارات والتعميامت الصـادرة لصالـح تنظيم 
لمهنة. ا

بنـد )4( عىل المحامـي ألا يتقـدم بشـكوى ضـد زميـل آخـر أو ضـد أحـد رجـال السـلطة القضائيـة دون الرجوع إلى 
رئيـس الجمعيـة لإخطـاره بذلك مسـبقا.

بند )5( يلتزم المحامي عند اختيار تسـمية أو شـعار المكتب بأن تكون مناسـبة ولائقة بالمهنة، وألا تكون مسـتخدمه 
كاسـم لمكتـب أو شركـة محامـاة أخـرى، وأن يأخـذ موافقـة الجمعيـة عليها قبل اسـتخدامه لهـا، أو القيام بتسـجيلها 

في الجهـات المعنيـة، أو التعامـل مـن خلالهـا مع أي جهة أو شـخص من الغير.
بنـد )6( يلتـزم المحامـي عنـد تصميمـه للوحة مكتبـه بأن تكون بحجم مناسـب، وأن تقترص البيانـات المدونة عليها 

عىل اسـم المحامـي المقيـد بالجـدول، ورقم هاتفه، ورقـم الفاكس؛ ويمكن إضافة الشـعار أو التسـمية.
بند )7( يلتزم المحامي بألا يدرج في بطاقته الشخصية أو أوراقه أو مطبوعاته ما يجاوز المعلومات الآتية:

)أ( اسم المحامي بالكامل.
)ب( اسم وعنوان وشعار المكتب )إن وجد(.

)ج( الدرجة العلمية المتخصصة في القانون فقط.
)د( رقم الهاتف والفاكس، والبريد الإلكتروني.

بنـد )8( للمحامـي الـذي يزمـع افتتـاح مكتـب أو غلقه أو نقل مقره أن ينشر إعلانه لمدة أسـبوع مـن تاريخ الافتتاح 
أو الغلـق أو النقل.



منصة قانونية مهنية للثقافة والإعلام والنشر - العدد الخامس

47

مادة جديدة :

البند الجديد تقدير الحد الأدنى

للأتعاب :
جدول تقدير الحدود الدنيا لأتعاب المحاماة :

يقـوم مجلـس الإدارة بوضـع جـدولا للحـد الأدنى للأتعـاب بعـد دراسـة سـوق العمـل في المهنـة عىل أن يعتمـد هذا 
الجـدول كل عامني مـن خالل اجتامع الجمعيـة العموميـة : يراعـى عنـد تحديـد الأتعـاب مبـادئ وأصـول مهنـة 
المحامـاة واسـتقلالية المحامـي عنـد مبـاشرة أعامل المحامـاة والاستشـارات القانونيـة وعـدم مخالفـة مبدأ المنافسـة 
المشروعـة . ويحـق الصاحـب مكتـب المحامـاة أن يراعـي القضايا الإنسـانية والتطوعيـة وأتعاب الحـالات التي تعود 
لصلـة قرابـة أو معـارف خاصـة .. عىل أن لا تنحـدر الأتعـاب بتعمـد بـالإضرار بمكاسـب المحامني عنـد اقتضائهـا 

تكاليـف وأجـور وأتعـاب المحامـاة الفعليـة .
تدخـل مـن ضمـن أتعـاب المحامـاة بصـورة منفصلـة أو متصلـة عنـد توقيـع الأتعاب مـا يلي : أجـور السـاعة المهنية 

المبلـغ المقطـوع عنـد الاستشـارة القانونيـة في حـال رغبـة العميـل عدم توكيـل المحامـي وطلبه المشـورة فقط. 
الاستشـارة الالكترونيـة أو عرب مواقـع التواصـل أو عرب تطبيقـات الكترونيـة بحيـث لا يعلـن عـن قيمـة الاستشـارة 

ويحـق للمتضرر مـن سـوء الخدمـات الاستشـارية بتقديـم شـكوى مبـاشرة لجمعيـة المحامني الكويتيـة .

الفصل الجديد السادس قبل الأحكام العامة في ميثاق الشرف : 
تعريـف المسـؤولية التأديبيـة: تنقسـم المسـؤولية التأديبيـة إلى ارتـكاب جريمـة بمخالفـة ميثـاق الرشف تسـمى » 
الجريمـة التأديبيـة » بـأن يخالـف المحامـي أحـكام قانـون المحامـاة أو ميثـاق الرشف ومـن صورهـا مخالفـة قانـون 

المحامـاة والنظـام الأسـاسي وأحـكام هـذا الميثـاق .
أن يخـل بواجبـات المهنـة أو يقـوم بعمل شـائن ينـال من شرف المهنة، أو يتصرف تصرفا شـائنا يحط مـن قدر المهنة، 
والجرائـم التأديبيـة وفقـا لنـص القانـون لا تقـع تحت حرص ومثالها الا يلتزم المحامي في سـلوكه المهني أو الشـخصي 

بمبـادئ ميثاق الشرف والاسـتقامة.
الامتناع عن الإجابة على الشكوى المقدمة ضد المحامي في الموعد الحدد 

الخطأ المهني الذي يصدر من المحامي بسبب وأثناء المهنة اخلالا بأصول المهنة . 
العقوبـة التأديبيـة لا يقصـد بهـا التعويـض وإنمـا هي جزاء تأديبـي يصيب الشـخص في مقوماته الوظيفيـة أو المهنية 
واسـتقلال الجريمـة التأديبيـة عـن الجريمـة الجنائيـة فالأولى عـدوان على المجتمـع أما الثانيـة مخالفة قواعـد مدونة 
السـلوك المهنـي الـذي أقره المرشع وارتضاه جموع المحامني وأعضاء الجمعيـة العمومية في قانـون المحاماة وميثاق 

الرشف وأبرزها المـواد ٣٦,٣٥ من قانـون المحاماة.
تعريف السر المهني في ممارسة مهنة المحاماة :

يقصـد بـه التـزام المحامـي بالمحافظـة عىل الرس ذلك الالتـزام الـذي يقدم المحامـي بعدم الكشـف عـن المعلومات 
محـل الرس الخاصـة بموكلـه، أو إفشـالها في غري الحـالات التـي يجـوز فيها ذلك برصف النظـر إذا كان هذا الإفشـاء 

يمـس كرامـة أو سـمعة المـوكل أم لا... ويسـتثنى منهـا حالـة الإبالغ عـن الجرائـم وإذن صاحب السر. 
وقـد نصـت المـادة ٣٥ مـن قانـون تنظيم مهنـة المحاماة على أنـه يجب على المحامـي المحافظة عىل أسرار موكله، و 

جعلـت إفشـاء الأسرار والتواطـؤ مـع خصم موكلـه يعد من قبيل الإخلال الجسـيم بأصـول المهنة .
اتفـق غالـب الفقهـاء أن التـزام المحامي بالرس المهني أن المصلحـة العامة والمصلحـة الاجتماعية هما أسـاس الالتزام 
القانـوني للرس المهنـي مـن الناحيـة الجنائيـة ، وبنـاء عليـه هذا الالتـزام وهـذا الواجب بعـدم إفشـاء الأسرار المهنية 
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نشـأ مـن أول يـوم للمحامـي في المهنـة وليـس من سـاعة عـرض الموكل مشـكلته عىل المحامي وعرض مسـتنداته. 
وتطبيقـا للحمايـة المهنيـة للرس المهنـي لا يجـوز تكليـف المحامـي بـأداء الشـهادة في نـزاع وكل أو استشري فيـه ولا 

يجـوز إفشـاءه المعلومـات أو وقائـع يكـون قـد علـم بهـا المحامـي عـن طريـق مهنتـه أو صفته .
واحترامـا لميثـاق الرشف وأخلاقيـات المهنـة في حـال وجـود خلافـا عىل الأتعـاب بوجـود عقـد أو دونه طالمـا الوكالة 
أنشـئت مركـز قانـوني بني المحامـي وموكلـه ، أن يرتكـن لإحـكام القانون الخـاص بتنظيـم مهنة المحاماة والاسـتدلال 
بكافـة طـرق الإثبـات ومـن خالل الأدلـة على الجهد المبـذول على أن تسـتمر الحماية للرس الموكل إليـه وعدم جواز 

افشـائه كدليل للأتعاب المسـتحقة
الجـزاء التأديبـي لابـد أن يسـبقه تحقيـق: اتخاذ كافة الإجراءات والوسـائل المشروعة التي توصل إلى كشـف الحقيقة 
وظهورهـا والغايـة ببـذل الجهـد فيه للكشـف عن حقيقة أمـره بتمحيص أدلة الاتهـام وثبوتها وتعزيزهـا أو هدمهما 
تمكينـا لصاحـب القـرار، وتفيـد المحامـي بتقديم دفاعه والـرد بجوانب المخالفة المنسـوبة. ويعتبر باطال الجزاء الذي 
يبنـى عىل التحقيـق الباطل أو شـابه قصور في التسـبيب ويقع الجزاء معيبا يسـتوجب بطلانه في حـال الإخلال بحق 

الدفـاع تطبيقـا لمبـدأ الشرعية وفقا لأصول النظـام التأديبي.
عىل جهـة التحقيـق في المخالفـة التأديبيـة توفري كافـة الضمانـات الجوهريـة للمحامي المتهـم ومنها حيـدة مجلس 
التأديـب ولجنـة أحـكام ميثـاق الرشف، وتجردهـا اسـتنادا للمبـدأ القضـائي بالاسـتقلال والنزاهـة والأمانـة والحيـاد 

سـواء بسـواء بالقـاضي الجنائي .
عدم جواز الادعاء المدني أمام مجلس التأديب فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

وفقـا للقواعـد العامـة فلا سـند لرفـع الدعوى المدنية لخلـو القانون من نص يقـرر ذلك وينظمـه ، فمجلس التأديب 
لـه طبيعـة إذ أنه ذات صبغـة تأديبية خالصة. 

لاختالف أحـكام المسـؤولية التأديبيـة عـن أحـكام المسـؤولية المدنية فيما يتعلـق بركن الضرر. فالخطـأ التأديبي أي 
الإخالل بواجـب مـن واجبـات مهنـة المحامـاة ، أو بمقتضياتها ولـو لم يقع ضرر فعيل للموكل ، فلا يوجـد ثمة ارتباط 

بني الخطـأ والضرر في مجـال تقرير المسـؤولية التأديبية .
لم ينـص قانـون المحامـاة الكويتـي عىل تقـادم الدعـوى التأديبيـة ووفقـا للقواعـد العامـة تنقيض الدعـوي بوفـاة 

المحامـي المشـكو بحقـه إذ أن العقوبـة شـخصية.
الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى والمحاكمة التأديبية:

إعلان المحامي .
مثول المحامي أمام مجلس التأديب وحقه في الدفاع عن نفسه..

خصوصيـة الإثبـات أمـام مجلـس التأديـب. إثبـات جريمـة إفشـاء الرس المهنـي أمـام مجلـس التأديب بكل الوسـائل 
منهـا شـهادة الشـهود و إقـرار المحامـي بنفسـه والمسـتندات الخاصـة التـي قدمهـا الشـاكي ويلـزم مجلـس التأديـب 
تجنـب الدعـاوى الكيديـة والشـائعات والبلاغـات ولـه بالاسـتعانة مـن تحريـات المباحـث أو زملاء المحامـي في حال 

ارتكبـت جريمـة مهنيـة تمـس شرف وكرامـة المحاماة . 
جلسـات التأديـب دائمـا سريـة و وتحتـاج للهـدوء والبعد عـن الإثارة وهـذه الاعتبـارات تتعلق بالنظـام العام بحيث 

يترتـب البطالن في حالـة مخالفة قاعـدة السرية .
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تسبيب القرار التأديبي.

إعلان القرار التأديبي.

الطعن على القرار التأديبي.
تنفيـذ القـرارات التأديبيـة وتسـجيلها ونشرهـا دون ذكر الأسامء ، عىل أن ينشر مجلـس الإدارة ملخصـا قانونيا لكل 

دعـوى تأديبيـة سـواء انتهـت بالإدانـة أو الرباءة لتعم الفائـدة القانونية عنـد تكرار المخالفـة ذاتها . 
اخطـار أصحـاب الشـأن بقـرارات مجلـس التأديـب الشـاكي والمشـكو فى حقـه . لا يحـق للمضرور أو الشـاكي الادعاء 

المـدني أمـام مجلـس التأديـب ضـد المحامـي المتهـم بمخالفـة تأديبية .
لا يحـق للشـاكي الطعـن في القـرار التأديبـي الصـادر من مجلس التأديب سـواء الحضـوري أو الغيـابي . للنيابة العامة 

وحدهـا حـق رفـع الدعـوى التأديبيـة وفقا لنص المـادة ٣٦ من قانـون تنظيم مهنـة المحاماة.

الباب الثالث

أحكام ختامية

المادة الثامنة
بنـد )1( يحـق للمحامـي أن يتقـاضى أتعابـه مقابـل عملـه تتناسـب مع خبرتـه وطبيعة العمـل الذي يؤديـه والجهد 

الـذي بذله.
بنـد )2( عىل المحامـي أن يرشف إشراف كامال عىل كل العاملني لديـه، وأن يـزرع فيهـم القيـم والأخالق وحسـن 

المعاملـة مـع جميـع الأفـراد والزمالء، ومـع موكليه.
بنـد )3( تشـكل لجنـة - بعـد انتخـاب مجلـس الإدارة – مـن خمسـة محامني ومحاميات مـن ذوي الكفـاءة والخبرة 

تسـمى: لجنـة تطبيـق أحـكام ميثـاق الرشف؛ بحيث يكون لهـا أوسـع الصلاحيـات لمتابعة تطبيـق الميثاق.
بند )4( مهام اللجنة:

)أ( دراسة أي شكوى تقدم ضد أي زميل فيما تتعلق بمخالفة تطبيق أحكام هذا الميثاق
)ب( إخطـار الزميـل المقدمـة ضـده الشـكوى بصـورة منهـا ليتـولى الـرد عليهـا كتابـة خالل خمسـة عرش يومـا من 

تاريـخ اسـتلامه لهـا ، ويلتـزم بالحضـور أمـام اللجنـة متـى طلـب منـه ذلـك ، وفي اليـوم الـذي تحـدده اللجنـة.
)ج( للجنـة اتخـاذ قرارهـا بشـأن الشـكوى المقدمـة، إمـا بالحفـظ أو بالإحالـة لمجلـس الإدارة لاتخاذ القرار المناسـب 

تطبيقـا للمادتني ٣٦،٣٥ مـن قانـون تنظيم مهنـة المحاماة.
بنـد )٥( أي مخالفـة للواجبـات والمسـؤوليات الملقـاة عىل عاتـق المحامـي بموجـب هـذا الميثـاق تخضـع للجـزاءات 

المنصـوص عليهـا بالمـادة )٣٥( مـن قانـون تنظيـم مهنـة المحاماة.




